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  .١٠/١٠افتتحت الجلسة الساعة   
تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٧٥البند  

   (A/63/10) )تابع(عن أعمال دورتها الستين 
باســـم بلـــدان  تكلمـــت ):النـــرويج (هـــولتنالـــسيدة   - ١

ــة   ــشمال الأوروبيـ ــسلن(الـ ــدا   أيـ ــسويد وفنلنـ ــدانمرك والـ دا والـ
، وقالت إنه لمواكبة التطورات القانونيـة فيمـا يتعلـق           )والنرويج

بحصانة مسؤولي الدول من الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة،        
يتعين على لجنـة القـانون الـدولي أن تـدرس الحكـم الـصادر في                

 عن محكمة العدل الدوليـة في القـضية         ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٤
بمــسائل المــساعدة المتبادَلــة في الموضــوعات الجنائيـــة     تعلقــة  الم
  . ، حيث أنها توضح عددا من المسائل)جيبوتي ضد فرنسا(
 ومضت تقول إن وفد بلدها يختلف مع الرأي القائل           - ٢

الحصانة تشكل قيـدا علـى الولايـة القـضائية تلتـزم المحـاكم              بأن  
ــرى في     ــسها، وي ــاء نف ــه مــن تلق ــد ب ــة بالتقي ــل أن الأجنبي  المقاب

وقالـت إن   .  القـضائية  الولايةالحصانة تشكل قيدا على ممارسة      
مــن النقــاط الــتي تــستحق البحــث بــصورة أدق مــا يبــدو مــن     
افتــــراض المحكمــــة في القــــضية المــــذكورة أعــــلاه أن حــــصانة 
مسؤولي الدول خـلاف رؤسـاء الـدول أو رؤسـاء الحكومـات             

ــة ن ــ    ــة يجــب أن تكــون محــل مطالب ــن أو وزراء الخارجي شطة م
الدولة التي ينتمون إليها، وأنه عندما تفعل تلـك الدولـة ذلـك،            
ــه        ــشروع يرتكب ــير م ــل غ ــن أي فع ــسؤولية ع ــل الم ــا تتحم فإنه

  .الشخص ذلك
واســتطردت تقــول إن التقريــر الأولي للمقــرر الخــاص    - ٣
)A/CN.4/601 (    ــشمولين بحــصانة يوســع نطــاق الأشــخاص الم

الحـصانة، في حـين أن      الدول والشروط الممكنة للتـذرع بتلـك        
الحكــم المــشار إليــه أعــلاه يــضيّق فيمــا يبــدو فئــات الأشــخاص 

ولــذلك، يجــب أن تواصــل  . الــذين يحــق لهــم التمتــع بالحــصانة 
  .اللجنة النظر في المسألة

ــرض        - ٤ ــصح أن يُفت ــد ي ــه ق ــم أن ــه رغ ــول إن ومــضت تق
مبدئيا أن التكليف المـسند للمقـرر الخـاص يـستبعد أي دراسـة              

 الجنائيـة الدوليـة، فـإن التـداخل          القـضائية  الولايـة للحصانة مـن    
 الجنائيـة يجعـل مـن غـير الممكـن            القـضائية  اتالولاي ـبين أنـواع    

 الجنائيـة    القضائية الولايةتجاهل القواعد التي تحكم الحصانة من       
ــا  ــة تمام ــا إذا كانــت   . الدولي ــاك مــسألة أدق، وهــي م ثم أن هن

قـــب عليهـــا بموجـــب الأحكـــام المتعلقـــة بـــالجرائم الدوليـــة المعا
  .العدالة الجنائية الدولية قد تؤثر على القانون العام للحصانات

وأضافت أنـه للتوصـل إلى نهـج متـسق في التعامـل مـع                 - ٥
القضايا التي تُحال من محكمة دوليـة إلى محكمـة وطنيـة، يـتعين              
أن يؤخــذ في الحــسبان القــانون المــنظم للحــصانة الــذي تطبقــه   

نون المنظم للحـصانة الـذي تطبقـه الدولـة          المحكمة الدولية والقا  
 مـن نظـام     ٩٨وأشـارت إلى أن المـادة       . التي تُنظر فيهـا القـضية     

رومــا الأساســي قــد تكــون ذات صــلة بتقريــر حــدود الحــصانة 
وأضافت أنه نظرا للارتباط الواضح بين مـسألتي        . في حد ذاتها  

  الجنائيــة الوطنيــة والدوليــة، فــإن القــضائيةالولايــةالحــصانة مــن 
المقــرر الخــاص يجــب أن يكــرس قــدرا مــن الاهتمــام في تقريــره  

  .  الجنائية الدولية القضائيةالولاية من الحصانةالقادم لمسألة 
ــها بقولهــا إن الغــرض مــن     - ٦ ، الحــصانةواختتمــت كلمت
وهــو إبقــاء قنــوات الاتــصال مفتوحــة بــين الــدول وكفالــة    ألا

ــد يكــون الم ــ      ــا، ق ــى الاضــطلاع بمهامه ــدول عل ــدرة ال دخل ق
ــسقة   ــد مت ــد قواع ــام الأوليــة     . لتحدي ــإن المه ــسبب، ف ولهــذا ال

، وإن الحــصانةللدولــة يجــب أن تحتــل موقعــا محوريــا في تحليــل   
كـــان مـــن الواجـــب موازنـــة ذلـــك بـــضرورة المـــساءلة ومنـــع   

  .الإفلات من العقاب
قـال إن تحديـد الحـالات الـتي         ): النمسا (السيد بوهلر   - ٧

ة الأشــخاص في حــالات   حماي ــ’’ينبغــي أن يغطيهــا موضــوع   
وأضـاف أن   . يتـسم بالأهميـة علـى وجـه الخـصوص         ‘‘الكوارث

تعريـــف نطـــاق الاختـــصاص الموضـــوعي ينبغـــي أن يـــشير إلى  
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الكــوارث  ’’، ولــيس إلى  ‘‘الكــوارث ذات المنــشأ الطبيعــي  ’’
ــة ــن    ‘‘الطبيعيـ ــة عـ ــوارث الناجمـ ــشمل الكـ ــا يجـــب أن يـ ، كمـ

أمـا الكـوارث    . يـة  التي تؤثر على البيئة الطبيع      الأنشطة البشرية
  .الناتجة عن التراعات المسلحة، فينبغي استبعادها

ومـــضى يقـــول إنـــه عنـــد تحديـــد نطـــاق الاختـــصاص   - ٨
الشخــــصي، ينبغــــي أن يتمثــــل الــــشاغل الرئيــــسي في حمايــــة 
الأشخاص الطبيعـيين الـذين يكونـون ضـحايا لهـذه الكـوارث؛             
 فمسألة إدراج الأشخاص الاعتباريين مـسألة ينبغـي ألا تكـون           

وأشـار إلى أنـه رغـم وجـود         . محل تفكير إلا في مرحلـة لاحقـة       
مسائل قانونيـة صـعبة فيمـا يتعلـق بوضـع الأطـراف الـتي تقـدم                 

ــرار   المساعدة، مثل المسؤولية تجاه الغير ــن الأضـ ــويض عـ  والتعـ
الــتي تحــدث أثنــاء تقــديم المــساعدة، فإنــه لا بــد مــن معالجــة        

  .المسألة هذه
ــا يتعلـــق بنطـــاق الاخت ـــ  - ٩ صاص الـــزمني، قـــال إن وفيمـ

اللجنة يجب أن تركز في بـادئ الأمـر علـى تـدابير الاسـتجابة؛               
ــع الكــوارث      ــذار المبكــر ومن ــنظم الإن ــصلة ب ــسائل المت فكــل الم
الطبيعية أو الحوادث يجب ألا يُنظر فيها بـصورة مدققـة إلا إذا             

وحيـث أن آثـار الكـوارث       . اتخذ قرار بانطباق الموضوع عليها    
لـى دولـة واحـدة، سـيكون مـن الحكمـة أن             نادرا مـا تقتـصر ع     

يشمل نطاق الاختصاص المكاني الكوارث ذات الآثار العـابرة         
للحــدود، حــتى وإن كــان ذلــك ســيتطلب النظــر في جوانــب     
إضافية مثل تنسيق تدابير الاستجابة والتعاون فيمـا بـين الـدول            

  .المتضررة
ومـضى يقـول إنــه حيـث أن الموضــوع يـرتبط ارتباطــا       - ١٠

بقانون حقوق الإنسان، فإن بعـض الحقـوق المكرسـة في           وثيقا  
اتفاقيات حقوق الإنسان والمعترف بها عمومـا،، مثـل الحـق في            
الحياة والحق في الغذاء، يكون لها أثرها على المـسألة المطروحـة            

وفيما يتعلـق بـالحق في المـساعدة الإنـسانية، فـإن القـرار         . للنظر
 المـساعدة الإنـسانية     الذي أصدره معهد القانون الـدولي بـشأن       

ــسمح    ٢٠٠٣عــام  ــه يُ ــى أن ــا في الآراء عل  كــان يعكــس توافق
للدول بعرض هـذه المـساعدة، وإن لم يكـن بمقـدورها تقـديمها              

أما واجب تلـك الدولـة في عـدم        . دون موافقة الدولة المتضررة   
رفض عرض المساعدة بصورة تعسفية والسماح بالوصـول إلى         

نون حقـوق الإنـسان، بغـض       الضحايا، فيمكن استنتاجه من قا    
  .النظر عن أية مسؤولية عن الحماية

حــصانة مــسؤولي الــدول مــن  ’’وانتقــل إلى موضــوع   - ١١
، فقـال إن قـرار النظـر فيـه          ‘‘الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة      

هو امتداد لعمل اللجنة المتعلق بحصانات الدول وممتلكاتهـا مـن       
ج باعتماد اتفاقيـة الأمـم     الولاية القضائية، وهو العمل الذي تُو     

ــضائية      ــة الق ــن الولاي ــا م ــدول وممتلكاته . المتحــدة لحــصانات ال
تنطبق تلك الاتفاقية إلا على الدول، وهو ما يترتـب عليـه             ولا

أن أجهزة الدولة لا تدخل ضمن إطار الاتفاقية إلا عندما تـتم             
ــد      ــة، في حــين أن الموضــوع الجدي ــة عــن الدول ــصرفاتها بالنياب ت

ــن النظــر  ــة     يمع ــسؤولو الدول ــا م ــع فيه ــتي يتمت ــسات ال  في الملاب
  .أنفسهم بالحصانة كأفراد

وأشار إلى أن وفد بلده يتفق مع المقـرر الخـاص في أن               - ١٢
 المطروحة للنظـر هـي في المقـام الأول حـصانة إجرائيـة              الحصانة

 لم توضـــع الحـــصانةفالقاعـــدة الخاصـــة ب. مـــن حيـــث طبيعتـــها
كم الوطنيـــة، ولــيس المحـــاكم  فيمــا يتعلــق بـــإجراءات المحــا    إلا

ــة بأنواعهــا ــة  الحــصانةفتعريــف . الدولي  لا يعــني أن علــى الدول
يجابيــة، وإنمــا يعــني فحــسب أن عليهــا أن تمتنــع عــن  إواجبــات 

وأشـار إلى أن هـذه التفرقـة واضـحة          .  القـضائية  الولايـة ممارسة  
ــات الإ   ــا في القــانون الدبلوماســي، حيــث أن الواجب ــة تمام يجابي

ــنعكس في الأ ــادة  ت ــواردة في الم ــا  ٢٩حكــام ال ــة فيين  مــن اتفاقي
ــة شــخص الموظــف       ــق بحرم ــا يتعل ــية فيم ــات الدبلوماس للعلاق
الدبلوماسي، في حين أن مسألة حـصانة الموظـف الدبلوماسـي            

  .٣١تُنظَّم بصورة مستقلة في المادة 
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ــة      - ١٣ ــشأ نتيجـ ــن أن ينـ ــط يمكـ ــول إن الخلـ ــتطرد يقـ واسـ
. ع بهـــا أجهـــزة الدولـــة الـــتي تتمتـــالحـــصانةلاخـــتلاف أنـــواع 

فالموضوع يتصل بالتصرفات الرسمية والخاصة لمـسؤولي الدولـة         
على حد سواء، وسيكون من اللازم معالجـة الاسـتثناءات مـن             
أية حـصانة ممنوحـة لمـسؤولي الدولـة بموجـب القـانون الـدولي،            

. في ذلــــك حــــصانة المــــوظفين الدبلوماســــيين القنــــصليين بمــــا
ــصوب،    ــن المست ــدو م ــذلك، يب ــات   ول ــد مختلــف فئ أولا، تحدي

ــا،     الأشــخاص الــذين ينبغــي إدراجهــم ضــمن الموضــوع؛ وثاني
ات الــتي يتمتعـون بهــا؛ وأخـيرا، دراســة   الحـصان تـصنيف أنــواع  

  .الاستثناءات من تلك الحصانات
ومــضى يقــول إن الحــصانة الموضــوعية تتأســس علــى      - ١٤

يـة،  سيادة الدولة، ولا تمتد إلا إلى الأعمال التي تـتم بـصفة رسم           
في حــين أن الحــصانة الشخــصية لا يتمتــع بهــا إلا أفــراد بعــض   
أجهــزة الدولــة، فــضلا عــن الدبلوماســيين والأشــخاص الــذين   

وتكمن الـصعوبة الكـبرى في      . تشملهم اتفاقية البعثات الخاصة   
 الشخـصية بموجـب     الحصانةتحديد الأشخاص الذين يتمتعون ب    

ــرفي   ــدولي العـ ــانون الـ ــن التوصـ ــ . القـ ــه يمكـ ــاف أنـ ل إلى وأضـ
استنتاجات مثيرة للاهتمام في ذلك الـصدد مـن حكـم محكمـة             

بمـسائل المـساعدة المتبادَلـة في       العدل الدولية في القضية المتعلقة      
، حيــث وجــدت المحكمــة أنــه لا المــدعي  الموضــوعات الجنائيــة

 الحــصانةالعــام ولا رئــيس الأمــن القــومي في جيبــوتي يتمتعــان ب
  . بموجب القانون العرفيالشخصية، لا بموجب المعاهدات ولا

ــأن كــل         - ١٥ ــول ب ــن الممكــن الق ــه أشــار إلى أن م ــير أن غ
 الموضــوعية، مــا لم يكونــوا الحــصانةمــوظفي الدولــة يتمتعــون ب

جواسيس أو عملاء أجانب يقومـون بأفعـال غـير مـشروعة في             
أراضــي دولــة مــن الــدول، ففــي هــذه الحالــة، يعتــرف القــانون  

وقـال إنـه سـيكون      . محاكمتـهم الدولي بحـق الدولـة المـضيفة في         
من المـثير للاهتمـام أن نـرى مـا إذا كـان تحليـل قـرار التحكـيم                   

ــضية   ــصادر في ق ــي ضــوءا   Rainbow Warriorال  يمكــن أن يلق
ففـي هـذه الحـالات، يـستند التمييـز          . جديدا على تلك المـسألة    

ــانون       ــا لق ــه وفق ــشاط بعين ــشروعية ن ــدم م ــشروعية أو ع إلى م
أن هنــاك بطبيعــة الحــال أشخاصــا،  وأضــاف . الدولــة المــضيفة

ــن    ــة، ولا يمكـــ ــصانة مطلقـــ ــون بحـــ ــيين، يتمتعـــ كالدبلوماســـ
للدولـــة المـــضيفة، حـــتى  القـــضائية لولايـــةإخـــضاعهم مبـــدئيا ل

ــوا أفعــالا غــير مــشروعة   إذا ــك، ســيكون مــن   . ارتكب ومــع ذل
ــاك بعــض        ــان يمكــن أن تكــون هن ــا إذا ك ــضروري بحــث م ال

  . المطلقةالحصانة من تالاستثناءا
واستطرد يقـول إن المقـرر الخـاص كـان علـى حـق في                 - ١٦

في  القــضائية الولايــةقولــه إنــه لــيس ثمــة حاجــة لمعالجــة مــسألة   
 الحــصانةســياق الموضــوع قيــد النظــر، حيــث أن مــسألة إنكــار 

أمــا مــسألة مــا إذا . تنــشأ إلا في حــال وجــود ولايــة قــضائية لا
لقـانون  كانت قضية ما تخضع لولاية دولة ما، أو ما إذا كـان ا             

الدولي يسمح لدولة ما بمد نطاق ولايتها لتـشمل فعـلا معينـا،             
. ن نطـاق الموضـوع    ع ـفهما مسألتان مختلفتان تمامـا، وتخرجـان        

وبالمثل، ليس ثمة فائدة ترجى من بحث مـسألة عـدم الاعتـراف       
  .بكيان ما كدولة

ومن ناحية أخرى، قـال إن مـسألة مـا إذا كـان يمكـن                 - ١٧
خـصية أو الموضـوعية في القـضايا المتعلقـة           الش الحصانةالتذرع ب 

بــــالجرائم الدوليــــة هــــي مــــسألة ينبغــــي حلــــها علــــى وجــــه  
الاســـتعجال، نظـــرا لمـــا يمكـــن تتركـــه مـــن انعكاســـات علـــى   

  .العلاقات الدولية
قـال إن كـل مـسؤولي الدولـة         ): الهند (السيد شوكلا   - ١٨

حـصانة مـسؤولي الـدول مـن        ’’يجب إدخالهم ضـمن موضـوع       
ــة القــض  ــة الولاي ــةائية الجنائي ــد   . ‘‘الأجنبي ــن المفي إذ ســيكون م
تحديـد مـا إذا كـان مـسؤولو الدولـة الآخـرون،         ل وضع معـايير  

خلاف رؤساء الدول ورؤسـاء الحكومـات ووزراء الخارجيـة،          
ــة يجــب أن  .  الشخــصيةالحــصانةيتمتعــون ب وأضــاف أن اللجن

تقتـــصر علـــى بحـــث حـــصانة مـــسؤولي الدولـــة مـــن المحاكمـــة  
 من الإجـراءات  الحصانةائية أجنبية، مع ترك    بموجب ولاية قض  
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لتنظر أمام المحكـم الجنائيـة الدوليـة أو المحـاكم المحليـة في الدولـة                
وحيــث أن حــصانة مــسؤولي  . الــتي يحمــل المــسؤول جنــسيتها 

الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية لا تنبع من المجاملـة           
اللجنـة يجـب أن تركـز       الدولية، وإنما من القانون الـدولي، فـإن         

غـير أنـه لا حاجـة       . على بحث الحصانة بموجب القانون الدولي     
ــا لبحـــث حـــصانات المـــوظفين الدبلوماســـيين أو المـــوظفين    بهـ
القنــــصليين أو أفــــراد البعثــــات الخاصــــة أو ممثلــــي الدولــــة في 

وأشـار إلى   . المنظمات الدولية، فهـي حـصانات مدونـة بالفعـل         
 أمـر العـدل الدوليـة في قـضية        أن الحكم الذي أصـدرته محكمـة        

جمهوريـــة  (٢٠٠٠أبريـــل / نيـــسان١١إلقـــاء القـــبض المـــؤرخ 
 يـصور بدقـة الحالـة الراهنـة         )الكونغو الديمقراطية ضـد بلجيكـا     

  .للقانون الدولي في هذا الميدان
ــوع   - ١٩ ــل إلى موضـ ــة  ’’وانتقـ ــة الأشـــخاص في حالـ حمايـ

 ، فقــال إن اللجنــة يجــب أن تركــز علــى الكــوارث‘‘الكــوارث
ــع الأضــرار       ــة، حيــث توجــد أنظمــة محــددة للتعامــل م الطبيعي
ــل       ــسان، مث ــتي مــن صــنع الإن ــة الناجمــة عــن الكــوارث ال البيئي

كمــا يجــب اســتبعاد . الانــسكابات النفطيــة والحــوادث النوويــة
آثــار التراعــات المــسلحة، حيــث أن القــانون الإنــساني الــدولي   

  .يغطي هذه المسألة
ــةالمــ’’ومــضى يقــول إن مفهــوم    - ٢٠ ‘‘ سؤولية عــن الحماي
ــة تتحمــل      لا ــة المعني ــه بهــذا الموضــوع، حيــث أن الدول صــلة ل

 أراضـيها طنين الموجـودين في     المسؤولية الأوليـة عـن حمايـة المـوا        
 وأشــار إلى أن الــدور الرئيــسي للدولــة . الخاضــعين لولايتــهاأو

المتــضررة كــان محــل اعتــراف في العديــد مــن قــرارات الجمعيــة  
فالمــصادر القانونيــة .  مجــددا ســيادة الــدولالعامــة، الــتي أكــدت

ذات الصلة تستند إلى مبادئ الإنسانية والتجرد والحياد وعـدم          
ورغـم أن التركيـز   . التمييز، فضلا عن التضامن وعدم التـدخل   

ــة       ــى حمايـ ــصب علـ ــل ينـ ــي أن يظـ ــوع ينبغـ ــسي للموضـ الرئيـ
الأشخاص، قد يلزم في بعـض الظـروف حمايـة الممتلكـات مـن           

لأشــــــخاص الــــــذين أصــــــابتهم كارثــــــة أجــــــل مــــــساعدة ا
  .الكوارث من
ــا يتــــصل بالاختــــصاص      - ٢١ ــه فيمــ ــول إنــ ــتطرد يقــ واســ

الشخصي وردا علـى الـسؤال المتعلـق بإمكانيـة وجـود حـق في           
المبــادرة بعــرض المــساعدة، فــإن مــن الأهميــة التأكيــد علــى أنــه   

يمكـــن في ســـياق التـــضامن والتعـــاون الـــدوليين تقـــديم أيـــة    لا
اص في إقليم الدولـة المتـضررة إلا بموافقـة     مساعدة دولية لأشخ  

وفي حين يظل من الـسابق لأوانـه        . تلك الدولة وتحت إشرافها   
تحديــد الــشكل النــهائي الــذي ينبغــي أن يأخــذه عمــل اللجنــة، 
فربمــا كــان مــن الأكثــر واقعيــة إعــداد مبــادئ توجيهيــة ولــيس   

  .اتفاقية في هذا الموضوع
تعلقــة بمــسؤولية  ومــضى يقــول إن مــشاريع المــواد الم     - ٢٢

المنظمات الدولية تتبع في جوهرها النسق العام للمـواد المتعلقـة           
ورأى أن اللجنة ينبغـي أن تتـبنى نهجـا حـذرا           . بمسؤولية الدول 

إزاء التــدابير المــضادة الــتي تتخــذها المنظمــات الدوليــة، أو الــتي 
تُتخذ ضدها، بناء علـى محدوديـة الممارسـات في هـذا الـصدد،              

فالمنازعـات  . ي عليه مـن خطـر حـدوث إسـاءات         وما قد تنطو  
بــين منظمــة دوليــة وأعــضائها ينبغــي تــسويتها، قــدر الإمكــان، 

فقواعـد المنظمـة هـي      . وفقا للقواعد والنظم الداخلية للمنظمـة     
التي تحدد ما إذا كان يمكن للمنظمـة أن تلجـأ إلى اتخـاذ تـدابير                
مــضادة ضــد أعــضائها أو أن تكــون هــدفا لتــدابير مــضادة مــن 

  .جانب الأعضاء
ــق بموضــوع     - ٢٣ ــا يتعل ــال إن ‘‘طــرد الأجانــب ’’وفيم ، ق

وفد بلده يعتقد أن الأشخاص الذين يحملون جنـسية مزدوجـة           
أو متعــددة لا ينبغــي أن يلقــوا معاملــة مختلفــة عــن غيرهــم مــن   
الرعايا، وأن مبدأ عدم طرد الرعايا يجب أن ينطبق بالمثل علـى            

واختـتم  . وجة أو متعددة  الأشخاص الذين يحملون جنسية مزد    
كلمتـــه بقولـــه إنـــه لـــيس ثمـــة مـــبرر لحرمـــان الأشـــخاص مـــن  

  .جنسيتهم من أجل تيسير طردهم
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أثـنى علـى    ): جمهوريـة كوريـا    ( نـام  -شين بو   السيد    - ٢٤
القرار الذي اتخذته اللجنة في الوقت المناسب بإدراج موضـوع         

. في برنــامج عملــها‘‘ حمايــة الأشــخاص في حالــة الكــوارث ’’
شار إلى أنه رغم أن كثيرا من الكـوارث تـؤدي إلى حـالات              وأ

طوارئ معقدة يصعب معها تحديد ما إذا كان الـسبب طبيعيـا            
أو من صنع الإنسان، فإن من الأكثر عملية التركيز في البدايـة            

وقــال إنــه يجــب ألا يُفهــم مــن تعــبير . علــى الكــوارث الطبيعيــة
حيــث أنهــا علــى أنــه يــشمل التراعــات المــسلحة،  ‘‘ كــوارث’’

تخـــضع لقـــانون خـــاص محـــدد جيـــدا، هـــو القـــانون الإنـــساني  
ــدولي ــى     . ال ــة عل ــا في البداي ــة أن تكــرس اهتمامه ــى اللجن وعل

ــة مباشــرة، وإن كــان       ــاب الكارث ــتم في أعق ــتي ت الاســتجابة ال
يمكن أن تدرس الوقايـة مـن الكـوارث والتخفيـف مـن آثارهـا                

تـضررة هـي    ولمـا كانـت الدولـة الم      . والتعمير في مرحلـة لاحقـة     
التي تتحمل المـسؤولية الأوليـة في مـساعدة ضـحايا الكـوارث،             

ولـئن  . فإن موافقتها شرط لا غنى عنه لتقديم المساعدة الدوليـة         
كان من السابق لأوانـه اتخـاذ أي قـرار بـشأن الـشكل النـهائي                
الــذي ســيتخذه عمــل اللجنــة حــول هــذا الموضــوع، فــإن أيــة    

أن تكـون عمليـة بقـدر       مشاريع مواد قد تقوم بصياغتها يجـب        
الإمكــــان، وأن توضــــع بالتــــشاور مــــع أصــــحاب المــــصلحة  

 والاتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات  المتحـــدةالأمـــمالرئيـــسيين، مثـــل 
  .الصليب الأحمر والهلال الأحمر

حـصانة مـسؤولي الـدول مـن        ’’وفيما يتعلق بموضـوع       - ٢٥
، قــال إن اللجنــة يجــب أن ‘‘ الأجنبيــة القــضائية الجنائيــةالولايــة

، وأن   القـضائية الجنائيـة    الولايـة صر على بحث الحـصانة مـن        تقت
تترك جانبا المسائل المتصلة بالحصانة من المحاكمة أمـام المحـاكم           
الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية التابعة لدولة المـسؤول نفـسه،          
أو الحــصانة في الإجــراءات المدنيــة أو الإداريــة المعروضــة علــى  

 بموجـب   الحصانةنة يجب أن تركز على      فاللج. المحاكم الأجنبية 
وقـال  .  بموجب القانون الوطني   الحصانةالقانون الدولي، وليس    

ــدل        ــة الع ــذي أصــدرته محكم ــن الحكــم ال ــن الواضــح م ــه م إن

ــدول ورؤســاء    إلقاء القبض أمرالدولية في قضية  أن رؤســاء ال
ــة يتمتعــون ب  ــة مــن الحــصانةالحكومــات ووزراء الخارجي  الولاي

  . ائيةالقضائية الجن
، ‘‘الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   ’’وانتقل إلى موضوع      - ٢٦

ــة هــي أساســا      ــده يــرى أن المعاهــدات الدولي فقــال إن وفــد بل
غير أنه ينبغي إيلاء اهتمـام خـاص    . المصدر المعترف به للالتزام   

لمـــصدر ذلـــك الالتـــزام عنـــدما يُتـــهم أشـــخاص بالانتـــهاكات  
ة الجماعية، والجـرائم ضـد   الأخطر للقانون الدولي، وهي الإباد  

ــرب  ــرائم الحـ ــسانية، وجـ ــزام   . الإنـ ــين الالتـ ــرابط بـ ــم التـ ورغـ
عالميـة في    القـضائية ال   الولايـة بالتسليم أو المحاكمة وبـين مفهـوم        

بعض الحالات، فإن مـن الممكـن النظـر فيهمـا كـل بمعـزل عـن           
الآخر، لأنهما ينتميان إلى مجـالين مخـتلفين مـن مجـالات القـانون         

خيرا، قال إنه نظرا لخطورة طبيعـة الجـرائم الخاضـعة     وأ. الدولي
لولايــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فــإن آليــة تــسليم الأشــخاص   

  .المتهمين بتلك الجرائم تظل آلية مخصصة
قــال إن مــسألة كيفيــة ): الــصين (ليــو زيــنمينالــسيد   - ٢٧

تعزيز وتنسيق جهـود الإغاثـة الدوليـة ومـساعدة البلـدان علـى              
بصورة أفـضل للكـوارث الطبيعيـة أصـبحت مـسألة           الاستجابة  

فكـــثير مـــن البلـــدان،  . تتـــسم بالأهميـــة علـــى مـــستوى العـــالم 
سيما البلدان النامية، لا تملك سوى قدرات محـدودة علـى            ولا

ــة   ففــي الــصين، . الإغاثــة، ولا يمكنــها الاســتجابة بــصورة فعال
حــدثت خــسائر بــشرية وماديــة واســعة نتيجــة للزلــزال الهائــل    

صـــاب منطقـــة ونتـــشوان في مقاطعـــة سيتـــشوان في      الـــذي أ 
وقد قامت الحكومة بتعبئـة المـوارد مـن         . ٢٠٠٨ مايو/أيار ١٢

كل قطاعات المجتمع، بما في ذلك الـصليب الأحمـر والمنظمـات            
غـير الحكوميـة، وكانــت في غايـة الامتنـان للــدعم الـذي قدمــه      

  .المجتمع الدولي في التوقيت السليم
 الموضـوع، قـال إنـه مـن الـصحيح         وفيما يتعلق بنطـاق     - ٢٨

أنــه يتعــذر في بعــض الحــالات التمييــز بوضــوح بــين الكــوارث  
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الطبيعيــة وتلــك الــتي مــن صــنع البــشر، لأن الأنــشطة البــشرية   
غـير  . تكون في بعض الأحيان مسؤولة عن الكـوارث الطبيعيـة         

ــة النظــر في المــسألة،     أنــه لــيس مــن الــضروري أن تعــاود اللجن
نشطة البشرية التي تخضع بالفعـل لقواعـد        سيما في حالة الأ    ولا

ــدولي  ــانون الـ ــزة للتأهـــب   . القـ ــصائص مميـ ــة خـ فحيـــث أن ثمـ
لمواجهة الكـوارث وللاسـتجابة للكـوارث وللـتعمير فيمـا بعـد             
الكـــوارث، فينبغـــي علـــى اللجنـــة أن تركـــز علـــى الكـــوارث   
الطبيعيــــة، وأن تنظــــر علــــى ســــبيل الأولويــــة في الاســــتجابة  

  .للكوارث
ول إن وفــد بلــده يتــشكك فيمــا إذا كــان  ومــضى يقــ  - ٢٩

فالإغاثـة  . يمكن تبني نهج يقوم على الحقـوق في هـذا الموضـوع           
في حــالات الكــوارث هــي أولا وقبــل كــل شــيء مــسؤولية       

ولـيس  . الدولة، وينظمها القانون الـوطني في كـثير مـن البلـدان           
في الحـصول   ] الـضحية [حق  ’’في القانون الدولي ثمة نص على       

، فهـــو مفهــوم مبـــهم ويفتقـــر إلى الوضـــوح  ‘‘علــى المـــساعدة 
يتصل بطائفة الحقوق التي تترتب عليه والـشروط اللازمـة           فيما

فحمايــــة . لتحققهــــا والأطــــراف المــــسؤولة عــــن الوفــــاء بهــــا
الأشخاص في حالة الكوارث يجـب أن تـتم مـن خـلال جهـود           

ــدولي    ــد المتــضرر ومــن خــلال تعــاون المجتمــع ال ــذلك، . البل ول
لجنــــة إلى توضــــيح الجوانــــب القانونيــــة  ينبغــــي أن تــــسعى ال

ــتي ــة في     الـ ــدان الإغاثـ ــدولي في ميـ ــاون الـ ــا التعـ ــوي عليهـ ينطـ
  .الكوارث حالات
واســـتطرد يقـــول إنـــه حيـــث أن المـــسؤولية الرئيـــسية    - ٣٠

للإغاثة في حالات الكوارث ولحماية الضحايا تقع على عـاتق          
ة، أن  البلد، فإنه يتعين على المجتمع الدولي، في عمليـات الإغاث ـ         

. يحترم مبادئ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخليـة        
فمن حق الدولة المتضررة أن تنسق أنشطة الإغاثة الخاصة بهـا،           
وأن تقرر، بناء على ما لديها من قدرات على الإغاثـة، مـا إذا              

بـد وأن يحـصل المجتمـع     ولا. كانـت سـتقبل مـساعدة خارجيـة    
.  قبـل توصـيل أيـة مـساعدات        الدولي علـى موافقـة البلـد المعـني        

وعندئذ، يتم وضع ترتيبات المساعدة الدولية بين البلـد المتلقـي           
ويمكن أن يقـدم البلـد المتـضرر طلبـات إلى           . ومقدمي المساعدة 

ــذه        ــة ه ــة تلبي ــير أن إمكاني ــساعدة، غ ــدم الم ــتي تق الأطــراف ال
وأشـار إلى   . الطلبات إنما تتوقف علـى قـدرات تلـك الأطـراف          

لدولية يجـب أن تـستند إلى الاعتبـارات الإنـسانية         أن المساعدة ا  
ــن       ــا شــروط غــير ملائمــة م ــرن به ــا، ويجــب ألا تقت دون غيره

  .الناحية السياسية أو غيرها
مفهـوم  ‘‘ المسؤولية عـن الحمايـة    ’’وأضاف أن مفهوم      - ٣١

جديــد محــاط بــالغموض، ولــن يكــون مــن المفيــد إدخــال ذلــك 
  .المفهوم في مجال الإغاثة من الكوارث

حــصانة مــسؤولي الــدول مــن  ’’وانتقــل إلى موضــوع   - ٣٢
، فقـال إنـه موضـوع يتـسم         ‘‘ الأجنبيـة   القضائية الجنائية  الولاية

بالأهميــة نظــرا لــضرورة الحفــاظ علــى النظــام القــانوني الــدولي   
ــدول    ــين ال ــات ب ــتقرار العلاق ــرر   . واس ــر المق ــوه إلى أن تقري ون

 النظــر في يــوفر أساســا ســليما لمواصــلة) A/CN.4/596(الخـاص  
وفيمــا يتــصل بمــصدر الحــصانة، قــال إن وفــد بلــده  . الموضــوع

ــة     ــة الدولي ــه لا يكمــن في المجامل يتفــق مــع المقــرر الخــاص في أن
في القــانون الــوطني، وإنمــا في القــانون الــدولي، وبخاصــة في  ولا

القانون الدولي العرفي، مثلما يتـبين مـن الحكـم الـذي أصـدرته              
فمـبرر مـنح    . إلقـاء القـبض    أمـر ية  محكمة العدل الدولية في قض    

ــى حــد      ــة عل ــة والوظيفي ــضرورة التمثيلي ــستند إلى ال الحــصانة ي
ومــنح الحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الوطنيــة   . ســواء

لمـــسؤولي الدولـــة الأجنبيـــة هـــو تعـــبير عـــن مبـــدأ المـــساواة في  
السيادة، فضلا عن أنه ضرورة من حيث أنـه ييـسر أداء المهـام              

ــة و ــة    الرسميــ ــات الوديــ ــى العلاقــ ــاظ علــ ــى الحفــ ــساعد علــ يــ
  .الدول بين
وفيمــا يتعلــق بنطــاق الأشــخاص المــشمولين، قــال إن     - ٣٣

وفـــد بلـــده يتفـــق مـــع الـــرأي القائـــل بـــأن الأشـــخاص الـــذين 
ــة      ــسؤولي الدول ــشملوا كــل م ــون بالحــصانة يجــب أن ي . يتمتع
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وبالإضافة إلى ذلك، فـإن رؤسـاء الـدول ورؤسـاء الحكومـات             
رجيـــة وغيرهـــم مـــن الأشـــخاص في نفـــس الرتبـــة  ووزراء الخا

ــانوا       ــا إذا ك ــر عم ــون بالحــصانة الشخــصية، بغــض النظ يتمتع
ــة أم لا  ــة رسميـ ــة يجـــب أن  . يقومـــون بمهمـ وأضـــاف أن اللجنـ

ــد الحــصانة        ــي أن تمت ــان ينبغ ــا إذا ك ــسألة م ــة م تواصــل دراس
الشخصية إلى مسؤولين آخرين، ويجـب أن تركـز علـى وضـع             

  .ذا الصددالمعايير اللازمة في ه
واســتطرد يقــول إن الحــصانة تظــل ســارية طــوال ســير   - ٣٤

الإجـــراءات الجنائيـــة، بمـــا في ذلـــك أثنـــاء مرحلـــة التحقيقـــات 
وأشـار إلى أن المنازعـات      . الجنائية الـتي تـسبق مرحلـة المحاكمـة        

القانونية الناشئة عن مرحلة التحقيقات عـادة مـا تلقـي بظـلال             
وقال إنه رغـم    . بين الدول من الشكوك على العلاقات العادية      

ارتبــاط مــسألتي الاعتــراف والحــصانة، إلا أنهمــا تــدخلان في      
ــتين مختلفــتين  ــة    . فئ ــراف الدول ــه مــن الــصحيح أن اعت ــرغم أن ف

الموفــدة أو عــدم اعترافهــا يــؤثر علــى المركــز القــانوني لمــسؤولي 
الدولة الأجنبية في الإجراءات الجنائية، فإن وفـد بلـده لا يؤيـد             

يع أحكــام محــددة في ذلــك الموضــوع؛ إذ يكفــي   إدراج مــشار
  .‘‘دون الإخلال’’استخدام عبارة 

أمــا بالنــسبة للاســتثناءات الممكنــة مــن الحــصانة، فقــد    - ٣٥
. قــال إنــه ينبغــي تــبني نهــج حــذر، تجنبــا لتقــويض المبــدأ نفــسه   

فالحصانة من الولاية القضائية الجنائية لدولة أجنبية ليست هـي          
لايــــة القــــضائية الجنائيــــة الدوليــــة، نفــــسها الحــــصانة مــــن الو

فمـــسؤول الدولـــة الأجنبيـــة . ينبغـــي الـــربط بـــين الاثنـــتين ولا
يفقد بصورة آلية الحصانة من المحاكمـة علـى بعـض الجـرائم              لا

ــة الــتي يعمــل بهــا قــد      ــدولي لمجــرد أن الدول بموجــب القــانون ال
وعـلاوة علـى    . أنشأت لنفسها ولاية قضائية على تلك الجرائم      

ه يمكــن بــسهولة إســاءة اســتغلال الاســتثناءات مــن   ذلــك، فإنــ
 يمكـن أن تـصبح أداة للملاحقـات ذات الـدوافع            الحصانة، التي 

السياسية، وهو مـا يمكـن أن يـؤثر تـأثيرا خطـيرا علـى اسـتقرار                 
  .العلاقات فيما بين الدول

ــديز   - ٣٦ ــكوبار هرنانـ ــسيدة إسـ ــبانياإ (الـ قالـــت إن ): سـ
حمايـة الأشـخاص في حالـة       التقرير الأولي للمقـرر الخـاص عـن         

 يــوفر أساســا طيبــا للعمــل المقبــل في )A/CN.4/598(الكــوارث 
هذا الموضوع البالغ الأهمية، الذي سيتطلب بالتأكيـد أن تنظـر           

ورغـم أن الموضـوع واسـع ويـصعب تحديـده           . فيه اللجنـة مليـا    
ويمس المبادئ والفئات الأساسية للقـانون الـدولي، فـإن تكـرار            

 مـن المهـم تنـاول احتياجـات وحقـوق           حدوث الكوارث يجعل  
الضحايا من الناحية القانونيـة، والمبـادئ الـتي ينبغـي أن تـستند              
إليهــا اســتجابة المجتمــع الــدولي، والأبعــاد التعاونيــة والمؤســسية   

كمـــا .اللازمـــة لفعاليـــة حمايـــة الأشـــخاص في هـــذه الظـــروف 
ســيكون مــن الــضروري مراعــاة حقــوق الــدول والمنظمــات       

  .ت من غير الدول ممن يشاركون في الأمرالدولية والجها
ومضت تقول إن وفد بلدها يوافق على النـهج القـائم             - ٣٧

ــذي يقترحــه المقــرر الخــاص    ــة  . علــى الحقــوق ال فمفهــوم حماي
ــليما       ــا س ــه فهم ــة الكــوارث لا يمكــن فهم الأشــخاص في حال

غــير أنــه  . مــن زاويــة ضــمان حقــوق الإنــسان الأساســية      إلا
 تعــيين حــدود مثــل هــذا النــهج  ســيكون مــن الــضروري أيــضا 

فينبغــي في بــادئ . لكفالــة إمكــان تطبيقــه مــن الناحيــة العمليــة 
الأمـــر أن يركـــز المقـــرر الخـــاص علـــى الكـــوارث الطبيعيـــة       
ــة، وأن      ــة ضــحايا الكــوارث الطبيعي ــة لحال والاســتجابة الفوري
ينحي جانبـا في الوقـت الحـالي النظـر في الأنـواع الأخـرى مـن                 

كمـا يجـب أن تُـستبعد       . وقـائي للحمايـة   الكوارث وفي البعـد ال    
ــسلحة     ــات المـ ــن التراعـ ــة عـ ــوارث الناتجـ ــوع الكـ ــن الموضـ . مـ

وأشارت إلى أنه مـن الـسابق لأوانـه النظـر في الـشكل النـهائي                
  .الذي سيتخذه العمل

حـصانة مـسؤولي الـدول مـن        ’’وانتقلت إلى موضوع      - ٣٨
 بـصفة   ، فقالـت إنـه ملائـم      ‘‘الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة      

ــه     ــة وأهميت ــة نظــرا لأبعــاده القانوني ــه اللجن خاصــة لأن تنظــر في
وقـد  . العملية، ونظرا لتنـوع ممارسـات الـدول في هـذه المـسألة            

ميز المقرر الخاص عن حـق بـين الحـصانة الشخـصية والحـصانة              
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وقالت إن وفد بلدها يتفق مع الرأي القائل بحـصر          . الموضوعية
لقـضائية الجنائيـة، وإن كـان       الولايـة ا  الموضوع في الحصانة مـن      

يرى أن الدراسة ينبغي أن تأخذ في الحسبان المبـدأ القائـل بأنـه              
ــة      ــة الدوليـ ــاكم الجنائيـ ــام المحـ ــصانة أمـ ــذرع بالحـ ــن التـ لا يمكـ

 وحيـث أن مـن الممكـن        .يتصل بـالجرائم الدوليـة الخطـيرة       فيما
أيـضا ملاحقــة هــذه الجــرائم في المحـاكم الوطنيــة، فــإن القواعــد   

 بالحـصانة أمـام المحـاكم الجنائيـة الدوليـة يمكـن أن تـوفر                المتصلة
ــد نطــاق الحــصانة مــن     ــدا لتحدي ــةأساســا مفي  القــضائية الولاي

ــةالجنائيــة كمــا يمكــن أن يكــون مــن المفيــد النظــر في   .  الأجنبي
ــة علــى   ــار المترتب ــق   وجــودالآث ــة فيمــا يتعل ــضائية عالمي ــة ق  ولاي

  .الحصانةبنطاق 
ــه ســيكون مــن     - ٣٩ ــضروري أخــيرا وضــع   وأضــافت أن ال

 مـن   الحـصانة تعريف دقيق لفئات الأشـخاص الـذين يتمتعـون ب         
ــة ــة الولايـــ ــضائية الجنائيـــ ــبهم   القـــ ــصل بمناصـــ ــباب تتـــ  لأســـ

ــائفهم أو ــصطلح . وظــ ــارت إلى أن مــ ‘‘ functionaios’’وأشــ
ــصطلح     ــل لمــ ــبانية كمقابــ ــستخدم في الاســ ــسؤول’’المــ ‘‘ المــ

ــة؛ و   هــو ــساعه ويفتقــر إلى الدق فــضلت مــصطلح مفــرط في ات
ــصطلحي   ــتخدام مـــ ‘‘ altos cargos’’أو ‘‘ organos’’اســـ

ــى أن      ــرأي عل ــتقر ال ــيما إذا اس ــسؤولين، لا س ــارة إلى الم للإش
الموضوع يشمل كل مسؤولي الدولـة، وإن أوضـحت أن وفـد            
ــالاة، وبخاصــة نظــرا      ــسم بالمغ ــرى أن ذلــك موقــف يت ــدها ي بل

  . لغموض المصطلحات المستخدمة
لالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة، وانتقلــت إلى موضــوع ا  - ٤٠

فقالــت إنــه لا يبــدو أن ثمــة قــرارا قــد اتخــذ بمــا إذا كــان ينبغــي  
البــديل ’’عالميــة ومــا يــسمى  القــضائية الالولايــةتنــاول مــسألتي 

ــي ــوع‘‘ الثلاثـ ــا  . ضـــمن الموضـ ــزا نظريـ ــاك تمييـ ــم أن هنـ ورغـ
ــين   ــحا بـ ــةواضـ ــضائية الالولايـ ــة القـ ــسليم  و عالميـ ــزام بالتـ الالتـ

على صعيد الممارسة في    ، فإنهما كثيرا ما يتداخلان      كمةالمحا أو
الولايــة القــضائية  دراســة ولــذلك، ســيكون مــن المفيــد. الواقــع
وعـلاوة  .  للتفرقة بين النظامين وتحديد كيفيـة تفاعلـهما        العالمية

 المتـهم المتمثـل في تـسليم    ،  ‘‘البـديل الثلاثـي   ’’على ذلك، فـإن     
، يجـــب يـــة مختـــصةارتكـــاب جريمـــة إلى محكمـــة جنائيـــة دولب
ــستبعد دون إمعــان الــتفكير فيــه، حيــث أن إنــشاء هــذه     ألا يُ

 الوطنيـــة  القـــضائية الجنائيـــة اتالولايـــالمحـــاكم إلى جانـــب  
ــزام بالتــسليم  أضــفى علــى ا   قــد ــدا   المحاكمــةأولالت  بعــدا جدي
  .ينبغي تجاهله  لا
قــال إنــه نظــرا ): اليابــان (مــورايالــسيد نوبويــوكي   - ٤١

حمايــة الأشــخاص في حــالات   ’’ضــوع للاتــساع الــشديد لمو 
، فــإن وفــد بلــده يفــضل إتبــاع نهــج متــدرج يبــدأ   ‘‘الكــوارث

بــالكوارث الطبيعيــة؛ أمــا الكــوارث الــتي مــن صــنع الإنــسان،   
. والحوادث الصناعية أساسا، فيمكن تناولهـا في مرحلـة لاحقـة      

كمــا يجــب اســتبعاد الــتراع المــسلح مــن نطــاق الدراســة، حــتى  
المـسلحة في حـالات للكـوارث الطبيعيـة     وإن تسببت التراعات  
  . أو الحوادث الصناعية

ومضى يقول إن مدخل الاسـتجابة للكـوارث يكمـن             - ٤٢
ــتي      ــادئ ال ــة يجــب أن تحــدد المب ــدولي، وإن اللجن في التعــاون ال

وبالإضــافة إلى . تقــوم عليهــا آليــات وإجــراءات هــذا التعــاون   
ة بحقـوق   ذلك، يجب عليها أن تصوغ المبادئ الأساسية المتـصل        
فالدولــة . والتزامــات الأشــخاص المتــضررين والــدول المتــضررة

المتـــضررة تتحمـــل المـــسؤولية الرئيـــسية عـــن تقـــديم المـــساعدة  
لمواطنيهــا المتــضررين، وموافقتــها شــرط لازم لتقــديم المــساعدة  

أمــا المفهــوم الناشــئ للمــسؤولية عــن الحمايــة، فهــو  . الإنــسانية
رة، عنـدما تكـون هنـاك       يقتصر على الحـالات الـشديدة الخطـو       

، مثـــل  الإنـــسانقـــوقمـــثلا انتـــهاكات مـــستمرة وجـــسيمة لح
الإبادة الجماعية، ويجب ألا يُطبـق بـصورة آليـة علـى موضـوع              

وأضـاف أن وفـد بلـده يأمـل أن      . الإغاثة في حالات الكوارث   
 والالتزامـات ذات    قيقترح المقرر الخاص قائمـة شـاملة بـالحقو        

يره المقبـل، وأن يـصوغ مـشاريع        الصلة للأطراف المعنية في تقر    
  .للمواد على ألا يمس ذلك الشكل النهائي للمحصلة
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، ‘‘ المحاكمة أوالالتزام بالتسليم   ’’وانتقل إلى موضوع      - ٤٣
فقال إنه وإن كان وفد بلده يضع في اعتبـاره المـسائل العديـدة              

، الولايــة القــضائية العالميــةالــتي أثارهــا المقــرر الخــاص، بمــا فيهــا 
رى أنه ينبغي أن تعجّل اللجنة بدراستها للمـسألة البالغـة           فإنه ي 

ــا إذا كــان     ــة فيم ــة المتمثل ــسليم  الأهمي ــزام بالت ــةأوالالت   المحاكم
وأشـار إلى   . يدخل ضمن القانون الدولي العرفي وإلى أي مدى       

أن إنشاء الفريق العامـل المعـني بالموضـوع سيـسهم في التوصـل              
  .إلى نتائج يعتد بها

حـصانة مـسؤولي الـدول مـن        ’’علق بموضـوع    وفيما يت   - ٤٤
، قــال إن وفــد بلــده يهــتم ‘‘الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة

ــون     ــذين يتمتعـ ــد نطـــاق الأشـــخاص الـ ــة بتحديـ بـــصفة خاصـ
 الشخـــصية وبتحديـــد الاســـتثناءات الممكنـــة مـــن     الحـــصانةب

ولا شــك أن اللجنــة ستــسعى لموازنــة الحــرص علــى  . الحــصانة
 مع ضرورة مكافحة الإفلات مـن      صانةالحالحفاظ على مبادئ    

العقــاب، وأنهــا ســتتوخى الحــرص في تحليــل القــانون الــدولي       
العــرفي الآخــذ في التطــور بــشأن هــذه النقطــة المــثيرة للخــلاف   

  .فيما يتصل بممارسات الدول
وردا على الأسئلة المطروحة على اللجنـة بـشأن ردود            - ٤٥

ــار مو  ضــــــوع الفعــــــل إزاء الإعلانــــــات التفــــــسيرية في إطــــ
، قـال إن وفـد بلـده يـود إبـداء            ‘‘التحفظات على المعاهدات  ’’

 إزاء الــــسكوتفأشــــار إلى أن . بعــــض الملاحظــــات الأوليــــة
الإعلانـــات التفـــسيرية لا يعـــني، في معظـــم الحـــالات، ســـوى   

وحيث أن الدول   . اللامبالاة أكثر مما يعني الموافقة أو المعارضة      
 معرفـة مـا إذا      لا تفسر عادة أسباب سكوتها، فإن من الـصعب        

كــان ذلــك ناتجــا عــن عــدم الاهتمــام أم أنــه خيــار متعمــد مــن  
. جانبها رغم ما قد يكـون لـديها مـن شـواغل بـشأن الإعـلان               

ــسكوت إزاء      ــدأ، يجــب ألا يُفــسر ال ــذلك، ومــن حيــث المب ول
وفي ضـوء ذلـك،     . الإعلان التفسيري على أنه موافقة أو إقـرار       

، الــتي ٩-٩-٢ي  مــن مــشروع المبــدأ التــوجيه ٢فــإن الفقــرة 
الــتي يمكــن فيهــا اعتبــار ‘‘ بعــض الظــروف الخاصــة’’تــشير إلى 

طرف من الأطراف قد أقر الإعلان التفسيري بحكـم سـكوته،           
ــتي       ــد الظــروف ال ــة لتحدي هــي فقــرة يجــب أن يُنظــر فيهــا بدق

  .تدخل في هذه الفئة
ــتطرد يقـــول إن اليابـــان اعترضـــت علـــى بعـــض     - ٤٦ واسـ

رأت أنها تشكل تحفظـات تتنـافى مـع         الإعلانات التفسيرية التي    
أهــداف ومقاصــد المعاهــدة المعنيــة، حيــث قالــت صــراحة إنهــا   
تنظــر إلى الإعــلان في كــل حالــة مــن الحــالات باعتبــاره تحفظــا 

ومـــن أمثلـــة ذلـــك   . منافيـــا، وإنهـــا تعتـــرض علـــى الـــتحفظ    
اعتراضــات اليابــان علــى بعــض الإعلانــات المتعلقــة بالاتفاقيــة    

ــا   ــع الهجمـــ ــة لقمـــ ــى   الدوليـــ ــل، وعلـــ ــة بالقنابـــ ت الإرهابيـــ
 مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل           ٢من المادة   ) ب( ١ الفقرة

ــاب ــلان     . الإرهـ ــى إعـ ــا ردت علـ ــرى، فإنهـ ــة أخـ ــن ناحيـ ومـ
ــة        ــة الدولي ــى الاتفاقي ــدول عل ــب إحــدى ال ــن جان ــسيري م تف
لمناهضة أخذ الرهائن بإعلان يقرر أن حكومة اليابـان لا تعتـبر            

نطــوي علــى اســتبعاد أو تعــديل الأثــر  أن الإعــلان التفــسيري ي
القانوني لبعض أحكام الاتفاقية في انطباقها على تلـك الدولـة،           
ــة      ــق الاتفاقي ــى تطبي ــر عل ــالي أن للإعــلان أث ــبر بالت وإنهــا لا تعت

  .الدولتين بين
ــدول الأعــضاء ســترد       - ٤٧ ومــضى يقــول إن كــثيرا مــن ال

مارســة علــى الإعلانــات التفــسيرية بــنفس الطريقــة، غــير أن الم 
تجيب علـى الـسؤال الجـوهري، وبخاصـة في الحالـة الـشديدة             لا

، ‘‘البـسيطة ’’الصلة بالموضوع والمسماة الإعلانـات التفـسيرية        
وهــــو مــــا الظــــروف الــــتي يــــشكل فيهــــا الــــسكوت قبــــولا  

  .المعني بالإعلان
قالــت إن موضــوع ): الــسلفادور (إســكوبار الــسيدة  - ٤٨
ــرد الأجانـــب’’ ــد و ‘‘ طـ ــساس ومعقـ ــوع حـ ــوهريموضـ . جـ

وأكدت أنه لابد من تحقيق التوازن بين حـق الدولـة في الطـرد              
 ومعاملـة    الإنـسان  قـوق وبين قواعد القـانون الـدولي المتـصلة بح        

وأشارت إلى أن المـسألتين المطـروحتين للنظـر حاليـا         . الأجانب
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فيما يتعلـق بطـرد الأشـخاص الـذين يحملـون جنـسية مزدوجـة               
مـا يتـصل بـالطرد تتـسمان        متعددة والتجريد من الجنـسية في      أو

بحساسية بالغة؛ وما لم يُتوخى الحرص في تناولهمـا، فـإن ذلـك             
وأعربـت عـن    .  الإنـسان  قـوق يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات لح     

بــالغ ســرور وفــد بلــدها بمــا خلــصت إليــه اللجنــة مــن أن مبــدأ 
عدم طرد الرعايا ينطبق أيضا على الأشـخاص الـذين اكتـسبوا            

رى بـصورة قانونيـة، وأن الـدول        جنسية أو عدة جنـسيات أخ ـ     
يجـــب ألا تـــستخدم التجريـــد مـــن الجنـــسية وفقـــا لمبـــدأ عـــدم  

  .الرعايا طرد
 من دستور الـسلفادور تـنص      ٥وأشارت إلى أن المادة       - ٤٩

ونفـس الحـق مكـرس    . على أنـه لا يمكـن طـرد أي سـلفادوري       
 الـتي دخلـت الـسلفادور        الإنـسان  حقـوق في عدد من صـكوك      
، التي تنص    الإنسان قوقفاقية الأمريكية لح  طرفا فيها، مثل الات   

لا يجـــوز طـــرد أي ’’ علـــى أنـــه ٢٢ مـــن مادتهـــا ٥في الفقـــرة 
 ،ولـذلك . ‘‘شخص من أراضـي الدولـة الـتي هـو مـن رعاياهـا             

يصعب على وفد بلدها الموافقة على إمكان وجـود اسـتثناءات    
من القاعدة التي تحظر طرد الرعايا، بغض النظر عما إذا كـانوا            

  . جنسية مزدوجة أو متعددةيحملون
أما بالنسبة للتجريد من الجنـسية فيمـا يتـصل بـالطرد،              - ٥٠

ــادة   ــتور تــــنص علــــى أن  ٩١فقــــد قالــــت إن المــ  مــــن الدســ
السلفادوري بالمولد لا يمكن أن يفقد مركزه إلا بـالتخلي عنـه            

وفي حـين أن قـوانين      . صراحة أمام إحدى الـسلطات المختـصة      
ــدان ا    ــى فق ــنص عل ــدول ت ــساب   بعــض ال ــسية نتيجــة لاكت لجن
 مــن دســتور الــسلفادور ٩١جنــسية دولــة أخــرى، فــإن المــادة  

تسمح تحديـدا للـسلفادوريين بالمولـد بحمـل الجنـسية المزدوجـة             
  .أو المتعددة

ومــضت تقــول إن الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة هــو     - ٥١
مبــدأ قــانوني أساســي تتأســس عليــه الجهــود المبذولــة لمكافحــة   

عقـاب ومحاربـة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود            الإفلات من ال  

الوطنيــة، فــضلا عــن أنــه أصــبح متــضمنا في عــدد متزايــد مــن    
ــدات ــام  . المعاهــ ــه تم في عــ ــارت إلى أنــ ــديل ٢٠٠٠وأشــ  تعــ

 من دستور الـسلفادور لكـي تـسمح بتـسليم الرعايـا             ٢٨ المادة
كانـــت المعاهـــدة المعنيـــة تـــنص علـــى ذلـــك صـــراحة،   إذا مـــا

عاملــة بالمثــل ومــنح الــسلفادوريين الــضمانات وتكــرس مبــدأ الم
وأوضـحت  . الجنائيـة والإجرائيـة المنـصوص عليهـا في الدسـتور     

أن السلفادور طرف في عدد من الصكوك الدولية التي تـشمل           
 مــــن ١٤٤ووفقــــا للمــــادة .  المحاكمــــةالالتــــزام بالتــــسليم أو

الدستور، تصبح المعاهدات التي تبرمها الـسلفادور بمجـرد بـدء           
ــة التــضارب،     ســريانها جــزءا مــن قــوانين الجمهوريــة؛ وفي حال

وكانـت  . تكون لأحكامها الأسبقية علـى التـشريعات الثانويـة        
ــاك حــالات كــان مــن الــضروري فيهــا، بغــض النظــر عــن      هن

، أن يُــرفض طلــب التــسليم نظــرا لأن وجــود معاهــدة للتــسليم
 الإجــراءات لالدولــة الطالبــة لم يكــن بمقــدورها ضــمان إعمــا  

القانونيــة الواجبــة بالنــسبة للفــرد أو لأن القــانون الــسلفادوري  
. يــسمح بالعقوبــات المطبقــة علــى الجــرائم المــدعى ارتكابهــا   لا

  .وفي هذه الحالات، تتم محاكمة المتهم في المحاكم الوطنية
واســتطردت تقــول إنــه ينبغــي إيــلاء الأولويــة لمحاكمــة    - ٥٢

المتهم بارتكاب جريمـة أمـام القـضاء الـوطني مـا لم تكـن هنـاك                 
فـالالتزام بالمحاكمـة    . معاهدة للتسليم تنص علـى خـلاف ذلـك        

ــن       ــضا م ــه أي ــدول، فإن ــا لل ــه حق ــب كون ــسليم، إلى جان أو الت
. العـدل السبل التي يمكن بها للمحـاكم الوطنيـة أن تعـزز إقامـة              

والبديل المتمثل في تسليم المتهم بارتكاب جريمة لمحكمـة دوليـة           
  .يحد من هذا الحق بدرجة ما

وأضــــافت أن التقريــــر الأولي للمقــــرر الخــــاص عــــن   - ٥٣
حـــصانة مـــسؤولي الـــدول مـــن الولايـــة القـــضائية  ’’ موضـــوع
يوفر أساسا سـليما لمواصـلة      ) A/CN.4/601(‘‘ الأجنبيةالجنائية  

د بلدها يتفق مع معظم الملاحظات التي خلـص         العمل، وإن وف  
فالمـصدر الرئيـسي    . إليها المقرر الخاص بعد المناقـشة في اللجنـة        

 هــو في  القــضائية الجنائيــةالولايــةلحــصانة مــسؤولي الدولــة مــن 
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القانون الدولي العرفي، بحيث سيكون الجهد أساسا هـو الجهـد           
ة قانونيـة    ينطوي على علاق   الحصانةومفهوم   .المطلوب لتدوينه 

ــة في       ــسألة إجرائي ــي م ــات، وه ــها التزام ــا تقابل ــضمن حقوق تت
ــها ــتبعاد    . طبيعتـ ــي اسـ ــوع، ينبغـ ــاق الموضـ ــق بنطـ ــا يتعلـ وفيمـ

ــصليين    ــوظفين القنــ ــيين والمــ ــوظفين الدبلوماســ ــصانات المــ حــ
ــدول لـــدى المنظمـــات     ــة وممثلـــي الـ ــات الخاصـ وأعـــضاء البعثـ

  .الدولية، حيث ان ثمة صكوك دولية أخرى تنظم شؤونهم
وفيما يتعلق بالأشخاص المـشمولين، قالـت إنـه ينبغـي             - ٥٤

ورغـم تأييـد   . النظر في الوضع القانوني لجميع مـسؤولي الدولـة   
 functionarios del(‘‘ مـسؤولي الدولـة  ’’وفد بلـدها لمـصطلح   

Estado(  ،فإنــه يؤيــد تحديــد المعــايير ولــيس تــبني نهــج رقمــي ،
لقائمـة بينمـا    حيث يمكن أن يكـون هنـاك مـسؤول لا تـشمله ا            

هـو يمثـل رئـيس الدولــة أو رئـيس الحكومـة أو وزيـر الخارجيــة       
ولذلك، يحث وفـد بلـدها علـى تـوخي الحـذر            . في حالة بعينها  

عنــد النظــر في المــسألة الحــساسة المتــصلة بالاســتثناءات الممكنــة 
  .الحصانةمن 
حمايـــــة الأشـــــخاص في ’’ثم انتقلـــــت إلى موضـــــوع   - ٥٥

نــه موضــوع هــام، لــيس فقــط  ، فقالــت إ‘‘حــالات الكــوارث
ينطــوي عليــه مــن أرواح البــشر، وإنمــا أيــضا بــسبب ســرعة  لمــا

تتــابع الكــوارث في الــسنوات الأخــيرة، وهــو مــا لم يــنج منــها   
ــة  توقالــت إن وفــد بلــدها يتفــق مــع اســتنتاجا  . بلــدها اللجن

تباعها، وهي تـبني نهـج قـائم علـى     بشأن الإجراءات التي يجب ا  
وع مــن منظــور واســع، ولكــن مــع الحقــوق؛ والنظــر في الموضــ

التركيز في البداية على الكـوارث الطبيعيـة دون أن تغيـب عـن              
الأعين الأنواع الأخرى من الكوارث، وعلـى الاسـتجابة دون          
ــة الأخــرى في مرحلــة لاحقــة؛     اســتبعاد دراســة مراحــل الحماي

  .ووضع مشاريع مواد على ألا يمس ذلك الحصيلة النهائية
تــه اللجنــة بــشأن ممارســات الــدول، وردا علــى مــا طلب  - ٥٦

قالــت إن الــسلفادور ســنت قانونــا بــشأن الحمايــة المدنيــة مــن   

ــها والتخفيــف مــن آثارهــا، إلى جانــب     ــة من الكــوارث والوقاي
وتكـرر ديباجــة القــانون التأكيــد  . لـوائح تنفيذيــة وخطــة عمــل 

على المبدأ الدسـتوري القائـل بـأن الإنـسان هـو مـصدر وغايـة                
تي أنـشئت لتـوفير المنـافع المـشتركة؛ ولـذلك،           أنشطة الدولة، ال  

يقع على عاتق الدولة واجـب تـوفير الحمايـة المدنيـة الفعالـة في               
ــة   مــن ١وتــنص المــادة . حــالات الكــوارث لــسكان الجمهوري

القانون على أن القصد منه هو الوقاية مـن الكـوارث الطبيعيـة             
وتلك التي مـن صـنع الإنـسان في البلـد والتخفيـف مـن آثارهـا           
والاســـتجابة لهـــا بـــصورة فعالـــة، وأن تكفـــل عنـــد الـــضرورة  

 المدنية بطريقة حيادية وإلزامية ومستمرة وملائمة، مـن         ةالحماي
أجــل تــأمين حيــاة الأشــخاص وســلامتهم الماديــة، وكــذلك       

كمـا ينـشئ القـانون المبـدأ      . سلامة الممتلكات العامـة والخاصـة     
كولوجيـة هـي   القائل بأن الوقاية مـن خـلال إدارة المخـاطر الإي        

الــسبيل الأفــضل للتخفيــف مــن آثــار الكــوارث، وأيــضا مبــدأ   
الحيادية الذي يقرر أنه ينبغي لجميع الأشـخاص الحـصول دون           
ــة        ــساعدة والحماي ــون والم ــى الع ــساواة عل ــدم الم ــى ق ــز وعل تميي

  . في حالات الكوارثتللممتلكا
واختتمت كلمتها بقولها إن الـسلفادور دخلـت أيـضا            - ٥٧

ين الإقليمـي والـدولي في التزامـات بـشأن التعامـل            على الصعيد 
مع الكوارث الطبيعية؛ فهـي تـسعى بموجـب إطـار هيوغـو إلى              
إدمـاج الحـد مـن المخـاطر في عملياتهـا الوطنيـة للتخطـيط علـى         

  .كافة المستويات
ــونزاليس   - ٥٨ ــسيد ألاداي غ ــرض ): المكــسيك (ال في مع

مة، أعـرب عـن     تعليقه على موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاك      
ــد يُعــرض كــالتزام      ــأن الموضــوع لم يع ــديل’’ســروره ب في ‘‘ ب

فــلا يــزال يــتعين تقريــر مــا إذا كــان ذلــك   . ١مــشروع المــادة 
ــادئ     ــدأ مــن مب ــه مب ــة، بالإضــافة إلى كون ــزام قاعــدة عرفي الالت

وقــال إن المكــسيك تــرى أن تــسليم  . القــانون الجنــائي الــدولي
ثل التزاما بموجب القـانون     محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية يم     أو

ــرفي ــة،      . الع ــه اللجن ــا ســتخلص إلي ــو م ــك ه ــا كــان ذل وإذا م
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فسيكون من المفيد أن تُدرج في المـشروع قائمـة بـالجرائم الـتي              
وكمــا اقتــرح المقــرر الخــاص، يجــب     . ينطبــق عليهــا الالتــزام  

 نهائيــة حــتى الانتــهاء مــن  ٢تكــون صــياغة مــشروع المــادة   ألا
كمـا قـال إن وفـد بلـده         . المـصطلحات الدراسة واتضاح معـنى     

، وإن كـان يجـب      ٣يتفق مع الصياغة المقترحـة لمـشروع المـادة          
  .ألا يُفهم أنها تنطوي على إمكان اعتبار الالتزام التزاما عرفيا

ومضى يقول إنه سـيكون مـن المفيـد النظـر في مـسألة                - ٥٩
فرغم .  المحاكمة أوالالتزام بالتسليم   ب حقوق الدول فيما يتصل   

ن الدولــة الموجــه إليهــا الطلــب ليــست حــرة في الاختيــار بــين  أ
التسليم أو المحاكمة، فإنهـا تتمتـع بحقـوق في المـسألة؛ فبإمكانهـا              

ويجب إمعان النظر في هـذه      . مثلا أن تدفع بحجج ضد التسليم     
 وكـذلك في حقـوق مـن يُـدعى ارتكابـه جريمـة، مـثلا                ؛المسألة

 الواجبـة تحـول دون   إذا كانت حقوقه في إعمال الإجراءات  ما
ــا      ــتي هــو محتجــز فيه ــة ال ــل الدول ــسليمه مــن قب ــه أو ت . محاكمت

وأشـــار إلى أن دراســـة الممارســـات الداخليـــة للـــدول في هـــذا  
  .الصدد ستوفر مساهمة مفيدة

من يُدعى  وتسليم يةعالم القضائية الالولايةوانتقل إلى   -  ٦٠
فترض ائم إلى محكمة دولية، فقال إنه يتعين أن ي جرمارتكابه

في الحالتين أن الدولة التي تحتجز المتهم غير قادرة على ممارسة 
ولايتها القضائية الجنائية، وأن طلب التسليم لدولة أخرى 

ففي هذه . تمتلك الولاية قد قوبل بالرفض لأسباب قانونية
الحالة، يمكن للدولة التي تحتجز المتهم أن تنظر في تسليمه إلى 

 في طلب لتسليمه مقدم من دولة محكمة دولية، أو أن تنظر
وأضاف أنه . عالمية القضائية الالولايةأخرى تزعم ممارسة 

البديل ’’ عالمية و القضائية الالولايةينبغي تحليل كل من 
وإدماجهما في مشاريع المواد، حيث أن كليهما ‘‘ الثلاثي

  .يمكن أن يكونا عنصرين رئيسيين في التقيد بالالتزام
حمايــة الأشــخاص في حــالات  ’’ موضــوعوانتقــل إلى   - ٦١

ــال إن القواعــد القانوني ــ ‘‘الكــوارث ــة   ة، فق ــه موزع ــصلة ب  المت

بين مجموعة متنوعة من النظم القانونية، الوطنيـة والدوليـة           فيما
ــى حــد ســواء   ورأى أن عمــل اللجنــة في هــذا الموضــوع    . عل

ينبغــي أن ينقــسم إلى جــزئين، الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث   
ــنع   ــة  الـــتي مـــن صـ ــالكوارث الطبيعيـ ــدء بـ ــع البـ ــسان، مـ . الإنـ

: ينبغــي أن يؤخــذ في الاعتبــار عــدد مــن المــسائل الأوليــة  كمــا
مفهوم الحماية وعلاقته بمبـدأ سـيادة الـدول وعـدم التـدخل في              
شـــؤونها؛ والمـــصادر القانونيـــة للحمايـــة؛ والمـــصالح الجماعيـــة، 
وبخاصة مصالح الفئات الضعيفة؛ وحالات الطوارئ الـتي تـبرر          

دم التقيد بالأحكام؛ والالتزامات التي يـتعين النـهوض بهـا في            ع
توفير الحماية؛ وحقوق والتزامات مقدمي الإغاثـة والمـساعدة،         
ــير       ــات غـ ــة والمنظمـ ــات الدوليـ ــدول والمنظمـ ــك الـ ــا في ذلـ بمـ
الحكوميــة؛ والمــسائل المتــصلة بالوقايــة والمــساعدة والتأهيــل في   

ــهائي     ــشكل النـ ــة؛ والـ ــل الكارثـ ــف مراحـ ــذي  مختلـ ــنص الـ للـ
  .ستخلص إليه اللجنة

ــتون   - ٦٢ ــسيدة غلادسـ ــدة  (الـ ــة المتحـ ــت ): المملكـ تناولـ
ــوارث،       ــة الأشــخاص في حــالات الك ــالتعليق موضــوع حماي ب
فقالت إن تلبية احتياجات الأشخاص المتضررين تـتم كأفـضل           
ما يكون عندما يعمل مقدمو الإغاثة، سواء كـانوا مـن الـدول         

ظمـات غـير الحكوميـة أو الكيانـات        أو المنظمات الدولية أو المن    
. التجاريــة، وفقــا للقواعــد والممارســات المناســبة المتفــق عليهــا  

ــد مجــالات التفــاهم المــشترك     ــدها يرحــب بتحدي وقالــت إن بل
بـــشأن التـــدابير الوقائيـــة والتأهـــب وبنـــاء القـــدرات، وتنـــسيق 
ــة والخــبرة      ــساعدة التقني ــوفير الم ــة والمــساعدة، وت جهــود الإغاث

ــة لتل ــات    الفنيـ ــة، والترتيبـ ــسانية العاجلـ ــات الإنـ ــة الاحتياجـ بيـ
الملائمة لتقاسم التكاليف بين الدول الـتي تقـدم المـساعدات في            

ــا     ــتي تتلقاهـ ــك الـ ــوارث وتلـ ــالات الكـ ــارت إلى أن . حـ وأشـ
المملكـــة المتحـــدة تؤيـــد المبـــادئ التوجيهيـــة لتـــسهيل وتنظـــيم  

المحلـي  المساعدة الدولية للإغاثة والانتعاش الأولي على الـصعيد         
 في حالات الكوارث، الـتي اعتمـدها الاتحـاد الـدولي لجمعيـات           
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ــر في     ــر والهـــــلال الأحمـــ ــصليب الأحمـــ ــشرينالـــ  / الثـــــانيتـــ
  .، وتأمل أن تضعها اللجنة في حسبانها٢٠٠٧ نوفمبر
ومــضت تقــول إنــه لــيس ثمــة ســبب يــدعو مــن حيــث    - ٦٣

ــوارث    ــاق الموضـــوع علـــى الكـ ــة نطـ ــدأ لأن تقـــصر اللجنـ المبـ
لتي يصعب التمييز بينها وبين الكـوارث الناجمـة عـن          الطبيعية، ا 

بل ينبغـي أن تأخـذ في الحـسبان عوامـل مـن             . الأنشطة البشرية 
قبيــل طبيعــة الخطــر الــتي تمثلــه الكارثــة وحجمــه ومــدى قــرب   
ــة    حدوثــه ومدتــه، واحتياجــات المتــضررين منــه، وقــدرة الدول
المتــضررة علــى التــصدي لــه، ودور مقــدمي الإغاثــة والتنــسيق  

وأشارت إلى أنه يوجد بالفعـل قـدر مـن الجهـد المتـصل         . ينهمب
أمـا حمايـة الأشـخاص في       . بذلك في الميدانين النووي والبحري    

حالات التراع المسلح، فيجب تركها خارج نطاق الموضـوع،         
 على عدم تقويض النظم القائمة للاسـتجابة لـبعض          مع الحرص 

 المقدمـة   كمـا أن المـساعدة    . أنواع الكـوارث أو لجوانـب منـها       
ــدول لرعاياهــا في الخــارج يجــب أن تظــل مــستقلة عــن      مــن ال

  .جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية
الـوارد في   ‘‘ الحمايـة ’’واستطردت تقول إن مـصطلح        - ٦٤

عنوان الموضوع ينبغي أن يُنظر إليه على أنـه مـرادف لمـصطلح             
كمــا ينبغــي تــوخي الحــذر في     . ‘‘المــساعدة ’’أو ‘‘ الإغاثــة ’’

فكرة الحق في المساعدة الإنسانية، نظرا لضرورة احتـرام         تناول  
أمـا بالنـسبة للـشكل    . مبادئ الإنسانية والسيادة وعدم التدخل   

الذي سـيتخذه عمـل اللجنـة في هـذا الموضـوع، فربمـا لم يكـن                 
التــدوين أو التطــوير التــدريجي بالــشكل المناســب، نظــرا لنــدرة 

عـرفي مـن القواعـد      المعاهدات المنطبقة وخلـو القـانون الـدولي ال        
ولكــسب تأييــد واســع النطــاق، ســيكون مــن . في هــذا الــصدد

الأكثــر عمليــة وضــع مبــادئ توجيهيــة أو مجموعــة مبــادئ غــير 
ــة       ــشارك في الإغاث ــتي ت ــا مــن الجهــات ال ــدول وغيره ــة لل ملزم

  .الكوارث من

حـصانة مـسؤولي الـدول مـن        ’’وانتقلت إلى موضوع      - ٦٥
ــة   ــة القــضائية الجنائي ــةالأجنالولاي ــدها  ‘‘بي ــد بل ، فقالــت إن وف

يؤيــد الهــدف المعلــن للمقــرر الخــاص بالعمــل علــى أســاس مــن  
القــانون الــدولي القــائم، ويتفــق مــع الــرأي القائــل بــأن الحكــم  

 إلقاء القـبض   أمرالذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية        
غــير أنــه مــن . يــوفر أساســا ســليما للمــضي قــدما في الموضــوع

 الولايــة مــن الحــصانة عنــد النظــر في الــضروري تــوخي الحــذر 
، حيــــث تــــدخل هنــــا اعتبــــارات  الجنائيــــة المدنيــــةالقــــضائية

  .تماما مختلفة
ــشملهم الموضــوع،       - ٦٦ ــذين ي ــسبة للأشــخاص ال ــا بالن أم

ــة محــدودة مــن       ــصورة واســعة أن فئ ــول ب ــه مــن المقب فقالــت إن
رئـيس الدولـة    :  الشخـصية  الحـصانة المسؤولين هي التي تتمتـع ب     

ــيس ا ــودهم في    أو رئـ ــاء وجـ ــة أثنـ ــر الخارجيـ ــة أو وزيـ لحكومـ
غــير أنــه لــيس مــن الواضــح أي المــسؤولين رفيعــي    . مناصــبهم

، وإن كانـت محـاكم   الحصانةالمستوى غيرهم قد يتمتعون بهذه     
 الشخـصية   الحـصانة المملكة المتحدة علـى اسـتعداد للاعتـراف ب        
ــر تجــارة أجــنبي    ــاع أجــنبي أو وزي ــوزير دف وأشــارت إلى أن . ل

 يمكـن أن تعمـل بـشكل مفيـد علـى تحديـد معـايير هـذه                  اللجنة
وينبغي عليها وهي تفعل ذلـك أن تـضع في اعتبارهـا            . الحصانة

ــة       ــرفي، وبخاصـ ــدولي العـ ــانون الـ ــستقلة للقـ ــد مـ ــود قواعـ وجـ
يتــصل منــها بالبعثــات الخاصــة، قــد يحــق بموجبــها لمــسؤولي  مــا

ــة التمتـــع ب ــافت أن الموضـــوع يجـــب أن  . الحـــصانةالدولـ وأضـ
ن حيث المبدأ، جميع مسؤولي الدولة الـذين يتمتعـون          يشمل، م 

كمـــا يجـــب أن يـــشمل مـــن يحتفظـــون .  الموضـــوعيةالحــصانة ب
كمـا سـيكون مـن المفيـد دراسـة          .  بعد ترك مناصبهم   الحصانةب

، وبخاصة في حالـة ارتكـاب أفعـال جنائيـة      الحصانةحدود هذه   
في إقلــــيم دولــــة المحكمــــة، وكــــذلك التمييــــز بــــين الأفعــــال   

  .الخاصةو العامة
واســتطردت تقــول إن مــسألة الاعتــراف هــي مــسألة     - ٦٧

ــدخل في     ــي ألا تـ ــدولي، وينبغـ ــانون الـ ــة في القـ ــستقلة وأوليـ مـ
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أما بالنسبة لحصانة أفراد الأسرة، وهو ما قد يتـصل        . الموضوع
ــيمكن أن تنظــر      ــدول، ف ــضم رؤســاء ال ــتي ت ــة المحــدودة ال بالفئ

كن إدراج الأفـراد    ويم. اللجنة في إدراج استثناء في هذا الصدد      
العــسكريين، إلا إذا كــانوا موضــوع اتفــاق محــدد بــين الــدول، 

  .حيث يرابطون أحيانا في الخارج
، قالت إن  المحاكمةأوالالتزام بالتسليم وفيما يتعلق ب  -  ٦٨

موقف وفد بلدها يتمثل في أن أي التزام من هذا النوع ينبع 
دئ القانون من معاهدات، ولا يمكن بعد اعتباره مبدأ من مبا

كما أن أحكام الاتفاقات الدولية التي تنشئ . الدولي العرفي
هذا الالتزام يجب أن تنظم على حد سواء الجرائم المعنية 
ومسألة ما إذا كانت الدولة التي تحتجز المتهم تمتلك السلطة 

أما إذا . التقديرية لتقرير إعطاء الأولوية للتسليم أو للمحاكمة
لك أن القانون الدولي العرفي يرتب اعتقدت اللجنة مع ذ

، فإن ذلك لا يمكن أن يصدُق  المحاكمةأوبالتسليم التزاما 
وأشارت إلى أن هناك . في فئة محدودة جدا من الجرائم  إلا

حاجة لإجراء مسح منهجي للمعاهدات الدولية والتشريعات 
الوطنية والأحكام القضائية المتعلقة بالمسألة قبل المضي قدما 

  .وضوعفي الم
 ليس شرطا يةعالم قضائية ولايةوأضافت أن وجود   -  ٦٩

فالدول التي تبرم .  المحاكمةأولالتزام بالتسليم مسبقا لازما ل
معاهدات ثنائية لتسليم المجرمين يمكن أن تحدد نشوء هذا 
الالتزام فيما يتصل بأي جريمة تخضع للاختصاص المشترك، 

ي الدولتين على حد مثلما في حالة ارتباط الجريمة بإقليم
وأشارت إلى أن وفد بلدها يرى أنه ينبغي على اللجنة . سواء

وعلاوة . عالمية القضائية الالولاية مسألة ةأن تتجنب دراس
البديل ’’على ذلك، يجب ألا تواصل النظر في ما يسمى 

للإحالة إلى محكمة دولية، نظرا لأن هناك قواعد ‘‘ الثلاثي
  .تمحددة تحكم مثل هذه الحالا

، نائبة )غواتيمالا(بينيدا  ‐  تولت السيدة رودريغيز  -  ٧٠
  .الرئيس، رئاسة الجلسة

أشـــارت إلى موضـــوع  ): ماليزيـــا (الـــسيدة كمـــال   - ٧١
ــة     ’’ ــضائية الجنائيـ ــة القـ ــن الولايـ ــدول مـ ــسؤولي الـ ــصانة مـ حـ

، وقالت إن دراسة اللجنة للمسألة ينبغـي أن تتركـز           ‘‘الأجنبية
ولــة مــن الولايــة القــضائية فحــسب علــى حــصانة مــسؤولي الد

الجنائيــة للــدول الأخــرى خــلاف الدولــة الــتي يحمــل جنــسيتها  
ــة        ــة الدولي ــسألة المحــاكم الجنائي ــة م ــع تنحي ــني، م ــسؤول المع الم

كمــا يجــب أن تأخــذ في الحــسبان الحــصانات الممنوحــة . جانبــا
بموجــب القــانون الــدولي، ولا ســيما القــانون الــدولي العــرفي،    

غير أن أي محاولة للتطـوير      . ات الوطنية وليس بموجب التشريع  
التدريجي للقانون الدولي في هذا الميدان ينبغي أن تتم في ضـوء            
ــصلة، بمــا في ذلــك     ــراهن للأحكــام القــضائية ذات ال الاتجــاه ال

ولمــا كانــت القــرارات المتعلقــة . أحكــام محكمــة العــدل الدوليــة
قبـل  بالتذرع بالحصانة أو رفعها عـادة مـا تتخـذ في مرحلـة مـا         

المحاكمــة ويُبــت فيهــا مــن خــلال القنــوات الدبلوماســية، فــإن    
المقــرر الخــاص كــان محقــا في قولــه إن مــسألة الولايــة القــضائية  
الجنائية تـشمل أيـضا الإجـراءات التنفيذيـة الـتي تتخـذ لتحديـد               

  . القضائيةالولايةالحق في 
وأضافت أن وفد بلدها يؤيـد تمامـا الـرأي القائـل بـأن                - ٧٢

 الجنائية الأجنبيـة بموجـب القـانون     القضائيةالولايةمن الحصانة  
الدولي لا تعفي مـسؤولي الدولـة بـأي حـال مـن الأحـوال مـن                 
التقيد بقوانين الدولة المضيفة الأجنبية أو من المسؤولية الجنائيـة          

كمـا يتفـق أيـضا مـع التوضـيح النظـري            . عن خـرقهم للقـانون    
روحـة للدراسـة هـي      الذي ساقه المقرر الخاص بـأن المـسألة المط        

بالفعل مسألة الحصانة من بعض التـدابير القانونيـة للإجـراءات           
الجنائيــة، مثــل التفتــيش أو إلقــاء القــبض، أو المحاكمــة الجنائيــة، 

.  الجنائيـــة الأجنبيـــة  القـــضائيةالولايـــةولـــيس الحـــصانة مـــن   
يتعلـق بـاعتزام المقـرر الخـاص النظـر في الممارسـة الحاليـة                وفيما

صانات مــسؤولي الدولــة وحــصانات الدولــة    فيمــا يتــصل بح ــ 
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 المدنيــة الأجنبيــة، قالــت إن وفــد   القــضائيةالولايــةنفــسها مــن 
بلـــدها يـــرى أن الحـــصانات المدنيـــة تختلـــف تمامـــا في طبيعتـــها 

يسمح بالاعتماد على الممارسـات المتبعـة في هـذا الـشأن             لا بما
 فيما يتصل بمسألة حصانة مسؤولي الدول من الولاية القـضائية  

  .الجنائية الأجنبية
ومضت تقول إنه ينبغي أن يؤخـذ في الاعتبـار التمييـز         - ٧٣

بين الحصانة الموضوعية والحصانة الشخصية عند تحديـد نطـاق          
الأشــخاص المــشمولين؛ وكلاهمــا يختلــف عــن حــصانة الدولــة   

ــسها ــة      . نف ــي في المرحل ــد يكف ــصطلحات، ق ــق بالم ــا يتعل وفيم
، كمـا يبـدو مـن    ‘‘ الدولةمسؤولي’’الراهنة استخدام مصطلح  

الملائم شمولـه لكـل مـسؤولي الدولـة، تمـشيا مـع مبـدأ الحـصانة                 
بـالرجوع إلى  ‘‘ مـسؤولي الدولـة  ’’غير أن تعريـف     . الموضوعية

قـد يـؤدي إلى تعريـف       ‘‘ الخدمـة العامـة   ’’المفاهيم الوطنية عـن     
وكمثال على ذلك، تنص المـادة      . مفرط في الاتساع أو الضيق    

الخـــدمات ’’الاتحـــادي لماليزيـــا علـــى أن  مـــن الدســـتور ١٣٢
تــــشمل القــــوات المــــسلحة، والخــــدمات القــــضائية ‘‘ العامــــة

ــة، وقـــوة       ــة الماليزيـ ــدمات العامـــة للحكوميـ ــة، والخـ والقانونيـ
الشرطة، والخدمات الاتحادية النوعية المشتركة بـين الولايـات،         
والخــــدمات العامــــة علــــى مــــستوى الولايــــات، والخــــدمات  

  .التعليمية
ــر        - ٧٤ ــان النظ ــستحق إمع ــسألة أخــرى ت وأشــارت إلى م

فيها، وهي مـسألة المتعاقـدين مثـل شـركات الأمـن العـسكري              
، ‘‘مـسؤولي الدولـة  ’’الخاصة وما إذا كانت تدخل ضـمن فئـة    

وبخاصة عند اضطلاعهم بمهام للدولـة كانـت تقتـصر مـن قبـل              
وينبغي أيضا النظر في حـصانة  . على الأفراد العسكريين للدولة  

اد العــسكريين الــذين يــتم نــشرهم في الخــارج في أوقــات  الأفــر
وعلاوة على ذلك، ينبغي استبعاد حـصانات المـوظفين         . السلم

الدبلوماســيين والمــوظفين القنــصليين وأعــضاء البعثــات الخاصــة 
مـسؤولي  ’’وممثلي الدول لـدى المنظمـات الدوليـة مـن تعريـف       

نــة لأغــراض هــذا الموضــوع، وذلــك مــا لم تــود اللج  ‘‘ الدولــة

وقالـت إنـه مـن      . إعادة بحث المجالات التي تم تدوينـها مـن قبـل          
ــدول ورؤســاء الحكومــات ووزراء       ــق عليــه أن رؤســاء ال المتف
ــغلهم    ــوال شــ ــصية طــ ــصانة الشخــ ــون بالحــ ــة يتمتعــ الخارجيــ
ــة دون    ــا لا تفــضل التوســع في تلــك الفئ لمناصــبهم، وإن ماليزي

  .ضرورة قوية ودون الدراسة والمناقشة المفصلتين
واســتطردت تقــول إنــه ينبغــي علــى اللجنــة أن تــدرس   - ٧٥

النتــائج الــتي يتركهــا عــدم الاعتــراف بكيــان مــا باعتبــاره دولــة 
ومـن أمثلـة ذلـك إسـرائيل     . على حصانة مسؤولي ذلك الكيان   

غـير أن اللجنـة     . والسلطة الوطنية الفلسطينية في بعـض البلـدان       
 الدولـة  لا ينبغي أن تتناول مسألة حـصانة أفـراد أسـر مـسؤولي      

ــذه الحــصانة خــلاف       ــا له ــاك أساســا قانوني ــت أن هن ــا لم يثب م
  .المجاملة الدولية

وفيما يتعلق بالاستثناءات الممكنة من الحصانة، قالـت          - ٧٦
إن ماليزيا ترى أن من المبادئ المـستقرة في القـانون الـدولي أنـه       
ــة الخاصــة       ــاك حــصانة مــن الجــرائم الدولي يجــب ألا تكــون هن

ــادة الجما ــد   بالإبــ ــرائم ضــ ــرب، أو الجــ ــرائم الحــ ــة، أو جــ عيــ
ــدوان   ــسانية، أو جــرائم الع ــان النظــر في   . الإن ــي إمع ــا ينبغ كم

الاستثناءات من الجرائم الأخـرى ذات الاهتمـام الـدولي، مثـل            
ــشر،      ــار في البـ ــدرات، أو الاتجـ ــار في المخـ ــنة، أو الاتجـ القرصـ

الفـــساد، أو غـــسل الأمـــوال، فـــضلا عـــن اتخـــاذ الرهـــائن،   أو
طاف، أو قتل عملاء أجهـزة الأمـن الـسرية الأجنبيـة،            الاخت أو

  .أو أعمال الاقتحام الجوية والبحرية، أو التجسس
حمايـة الأشـخاص في حـالات       ’’وفيما يتعلق بموضوع      - ٧٧

، قالت إن وفد بلـدها يرحـب بقـرار اللجنـة طـرح              ‘‘الكوارث
ــا دون الإخـــلال     ــر فيهـ ــلة النظـ ــة لمواصـ ــواد الحاليـ ــشاريع المـ مـ

وفيما يتعلق بتـبني النـهج القـائم علـى          . هائي لعملها بالشكل الن 
ــى        ــة منظــورات عل ــي اســتيعاب ثلاث ــه ينبغ ــت إن ــوق، قال الحق

منظور الضحية، ومنظور الجهة المانحة سواء كانت مـن         : الأقل
وتــرى . الــدول أو مــن غــير الــدول، ومنظــور الدولــة المتــضررة
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ــوع،    ــة الـــصلة بالموضـ ــة وثيقـ ــورات الثلاثـ ــها أن المنظـ حكومتـ
  .ينبغي مواصلة دراستها لتحديد التوازن الصحيح بينهاو

وفيمــا يتعلــق بنطــاق الموضــوع، أشــارت إلى أن وفــد     - ٧٨
ــسم       ــتي تت ــى المجــالات ال ــضل أن تتركــز الدراســة عل ــدها يف بل
بالأولويــة القــصوى والــتي ترمــي إلى تحديــد وســد الثغــرات في  

ــوارث   ــتجابة للكـ ــة للاسـ ــوانين الدوليـ ــائم مـــن القـ . الكـــم القـ
يكون من المستصوب التركيز على الكـوارث الطبيعيـة في           دوق

الوقت الـراهن، وعلـى الاسـتجابة والمـساعدات اللازمـة والـتي             
يتم تقديمها عقب الكارثـة مباشـرة، إلى جانـب جهـود الوقايـة              

  العـام الأمـين وأضـافت أن مـذكرة     . في مرحلة ما قبـل الكارثـة      
اتفــاق   الــتي شملــت-) A/CN.4/590/Add.2(بــشأن الموضــوع 

رابطة أمم جنوب شرق آسيا لإدارة الكوارث والاسـتجابة في          
  . توفر توجيها مفيدا في هذا الشأن- حالات الطوارئ

، ‘‘فــرض المــساعدة/الحــق في تقــديم’’وبالنــسبة لمــسألة   - ٧٩
. قالت إنه يتحتم عـدم انتـهاك مبـدأي الـسيادة وعـدم التـدخل              

وحـــدهما فالدولــة ذات الـــسيادة وحكومتــها يجـــب أن تحــددا    
ــة    ــاك حاجــ ــون هنــ ــريك مــــتى وإلى أي مــــدى تكــ ودون شــ

ــساعدة      ــذه المـ ــاء هـ ــن إنهـ ــتى يمكـ ــة، ومـ ــساعدة الخارجيـ . للمـ
وأشارت إلى وجـوب حـسم مـا يبـدو مـن التبـاس فيمـا يتعلـق                  

، مع إيلاء الاعتبـار     ‘‘الحق في المساعدة الإنسانية   ’’بفهم عبارة   
الأنـــشطة الواجـــب لحكـــم محكمـــة العـــدل الدوليـــة في قـــضية  

نيكـاراغوا  (لعسكرية وشـبه العـسكرية في نيكـاراغوا وضـدها         ا
  .)ضد الولايات المتحدة الأمريكية

، ‘‘المسؤولية عـن الحمايـة    ’’وفيما يتعلق بمسألة وجود       - ٨٠
قالت إن المفهوم بالصيغة التي وردت في الوثيقة الختاميـة لمـؤتمر    

 يتصل بمـسؤولية حمايـة الـسكان مـن          ٢٠٠٥القمة العالمي لعام    
بادة الجماعية، وجرائم الحرب، والـتطهير العرقـي، والجـرائم        الإ

وســيلزم مواصــلة النقــاش في المــسألة مــن أجــل . ضــد الإنــسانية
  الأمـن مجلـس تحديد ما إذا كـان يمكـن الاسـتناد إلى مـا يتخـذه           

مـــن إجـــراءات بموجـــب الفـــصل الـــسابع باعتبـــار ذلـــك إذنـــا  
ــه ينبغــي علــى ال . بالتــدخل الإنــساني ــة أن وأشــارت إلى أن لجن

تركــز في عملــها المقبــل علــى تحديــد القــانون القــائم حاليــا،        
  .كانت جوانب قصوره، قبل محاولة وضع قانون جديد أيا
ــا يتعلـــــق بموضـــــوع    - ٨١ ــزام بالتـــــسليم أو’’وفيمـــ  الالتـــ

، قالت إن وفد بلدها يكرر تأكيـد موقفـه بـأن هـذا              ‘‘المحاكمة
ــن    ــشأ م ــزام ين ــداتالالت ــا عام ــ المعاه ــيس التزام ا بموجــب ، ول

 ١وأشــارت إلى أن مــشروع المــادة   . القــانون الــدولي العــرفي  
ــزام ... ’’يقتـــرح ثلاثـــة صـــياغات بديلـــة عقـــب عبـــارة    الالتـ
وقالــت إن . ‘‘القــانوني للــدول بتــسليم أو محاكمــة الأشــخاص

الخاضـــعين لولايتـــها ’’(وفـــد بلـــدها يفهـــم مـــن الخيـــار الأول 
لبة أن تقرر تـسليم    أنه ينبغي أن يُسمح للدولة الطا     ) ‘‘القضائية

أو محاكمـــة المجـــرم الهـــارب إذا كـــان ذلـــك الـــشخص يخـــضع  
وسـيكون هـذا النطـاق للولايـة     . للولاية القضائية لتلـك الدولـة     

ــة     ــتم تطبيقــه وفقــا لمبــدأ الإقليمي القــضائية مقبــولا بــشرط أن ي
ــام    ــدول بوجــه ع ــن ال ــول م ــارة  . المقب الخاضــعين ’’غــير أن عب

تـثير خلافـا عنـدما تمـارس الـدول          يمكن أن   ‘‘ لولايتها القضائية 
 الولايـة فالدولة التي تطبـق مبـدأ    : ولايتها خارج نطاق أقاليمها   

 ، القـضائية  الولايةعالمية مثلا يمكن أن تدعي لنفسها       القضائية ال 
  .حتى ولو لم يكن الشخص موجودا في إقليمها

الحاضـرين في   ’’(أما بالنسبة للـصياغة المقترحـة الثانيـة           - ٨٢
، فقالــت إنهــا تعــني أن الدولــة عليهــا  )‘‘ الاحتجــازإقلــيم دولــة

التزام بالتسليم أو المحاكمة عنـدما يكـون الـشخص حاضـرا في             
وأوضــحت أن حكومتــها تعتــبر . إقليمهــا ومحتجــزا لــديها معــا 

هذه الصيغة أقـل إثـارة للخـلاف، حيـث أن الـشخص المحتجـز               
. في الدولة الموجه إليهـا الطلـب قـد يكـون حاضـرا في إقليمهـا               

‘‘ الحاضــرين في إقلــيم دولــة الاحتجــاز   ’’وهــذان الــشرطان،  
ــزين’’ و ــةالمحتجـ ــر  ‘‘ لـــدى الدولـ ــهما الآخـ ــل كـــل منـ ، يكمـ

ــة    ــدأ الإقليمي ــق مب ــى تطبي ــان عل ــصيغة  . وينطوي ــسبة لل ــا بالن أم
، فـإن  ‘‘الخاضـعين لـسيطرة دولـة الاحتجـاز    ’’المقترحة الثالثـة،    
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ــة  ــيطرة’’كلمــ ــالغموض، ويمكــــن أن تحتمــــل  ‘‘ ســ تتــــسم بــ
  .سيرات متباينةتف
ــا أدخلــت الالتــزام بالتــسليم  ومــضت تقــول إن مال  - ٨٣ يزي
ــام     أو ــسليم المجــرمين لع ــا لت ــة في قانونه ــذي ١٩٩٢المحاكم ، ال

إمـا الموافقـة علـى طلـب التـسليم          يقرر بموجبه الـوزير المخـتص       
وفي اتخــاذه هــذا القــرار، يــضع . إحالــة المــسألة إلى المحاكمــة أو

 المتهم، ومـا إذا كانـت ماليزيـا تمتلـك           الوزير في اعتباره جنسية   
  .ة لمحاكمة جريمته أم لا القضائيالولاية
، قالـــت إنـــه ينبغـــي ٢وفيمـــا يتعلـــق بمـــشروع المـــادة   - ٨٤

ــل وضــع كــل       ــد أن يكتم ــصطلحات بع ــات الم ــة تعريف مراجع
ــنص ككــل       ــع ال ــا م ــة توافقه ــواد مــن أجــل كفال ــشاريع الم . م

الوطنيـة تعريفـات    وأوضحت أن ماليزيا لا تملـك في تـشريعاتها          
ــصطلحات  ــسليم’’لمــــ ــة’’ و‘‘ التــــ ــة’’ و‘‘ المحاكمــــ  الولايــــ

غـير   ؛‘‘ القـضائية  ةلولاي ـلالخاضعين  الأشخاص  ’’ و‘‘ القضائية
الجريمـة  ’’أن قانون تـسليم المجـرمين يتـضمن تعريفـا لمـصطلحي             

، ورغـم أن    ‘‘الجريمـة الموجبـة للتـسليم     ’’ و‘‘ موضوع التـسليم  
ــة ا   ــراءات الجنائيــ ــانون الإجــ ــا   قــ ــضمن تعريفــ ــاليزي لا يتــ لمــ

  .‘‘سير المحاكمة’’، فإنه يتضمن شرحا لـ ‘‘المحاكمة’’ لـ
ــادة      - ٨٥ ــشروع الم ــق بم ــا يتعل ــسبة   ٣وفيم ــه بالن ــت إن ، قال

لدولة ذات نظام مزدوج مثل ماليزيا، فإن الالتزام بالتـسليم أو           
ــانون     ــن الق ــع م ــة ينب ــوطنيالمحاكم ــة   ال ــدات الثنائي ــن المعاه  وم

طـــراف الـــتي هـــي طـــرف فيهـــا؛ وإن حكومتـــها والمتعـــددة الأ
تعتبره التزاما عاما بموجب القانون الدولي العـرفي، ومـن ثم،            لا

  .٣فإن ماليزيا تتفق بوجه عام مع المشروع المقترح للمادة 
ــسيد ســيمونوف   - ٨٦ ــة   (ال ــات المتحــدة الأمريكي ): الولاي
ن وفد بلده يرحب بقرار اللجنة النظر في الموضـوع الهـام            إقال  

، وإنـه يعتـزم إبـداء     ‘‘الكـوارث حماية الأشخاص في حـالات      ’’
وقـال إنـه يـود أن يـشير إلى      .تعليقاته عليـه خـلال العـام المقبـل    

تحفظــات حكومتــه علــى تــبني نهــج قــائم علــى الحقــوق في هــذا 

الموضوع، وإلى اعتراضاتها علـى إدمـاج مفهـوم المـسؤولية عـن             
 القانون الـتي مـن   فاللجنة ينبغي أن تركز على مجالات     . الحماية

ــار        ــن آث ــى التخفيــف م ــي عل ــر عمل ــصى أث ــرك أق شــأنها أن تت
 الأدوات رالكــوارث، بمــا في ذلـــك علــى ســـبيل المثــال تطـــوي    

ــساعدات في     ــدمي المـ ــا بـــين مقـ ــسيق فيمـ ــة لتيـــسير التنـ العمليـ
حــالات الكــوارث أو صــياغة اتفاقــات ثنائيــة نموذجيــة لتيــسير  

  .ررةوصول الناس والمعدات إلى المناطق المتض
حصانة مـسؤولي الـدول مـن    ’’وانتقل إلى موضـوع     - ٨٧

 لولايـة  فقال إن انطباق ا،‘‘الأجنبيةالولاية القضائية الجنائية    
 علـى مـسؤولي الـدول الأخـرى ينطـوي علـى             القضائية الجنائية 

بعض من المبـادئ الأكثـر أساسـية للقـانون الـدولي، ولا سـيما               
لى أن وجـود مجموعـة   وأشـار إ . المساواة في السيادة بين الـدول    

واضحة وشاملة من القواعد في هذا الموضـوع يمكـن أن يثبـت             
غير أنه لـيس مـن المـرجح أن         . فائدته العظيمة للمجتمع الدولي   

تحظى هذه القواعد بتأييد واسع ما لم تحقـق التـوازن الـصحيح             
بــــين مــــصلحة الدولــــة في أن يــــؤدي مــــسؤولوها واجبــــاتهم  

لاحقا على قيامهم بـذلك     متحررين من الخوف من محاكمتهم      
وبين مصلحتها في محاكمة من بتسبب سلوكهم غير المـشروع          

ــي نفــ ــ  ــا هــ ــرار بهــ ــيها،  في الإضــ ــا أو أراضــ سها أو بمواطنيهــ
ــاق    أو ــة انطب ــدولي ككــل في حال ــالمجتمع ال ــةب  القــضائية الولاي
ولـذلك، فـإن وفـد بلـده يحـث اللجنـة            . عالمية على نحو سـليم    ال

  .نظرها في الموضوععلى توخي الحرص البالغ في 
وفيمــا يتعلــق بــالالتزام بالتــسليم أو المحاكمــة، قــال إن    - ٨٨

الولايات المتحدة طـرف في عـدد مـن الاتفاقيـات الدوليـة الـتي               
عتــبر هــذه الأحكــام جانبــا حيويــا      تتــضمن هــذا الالتــزام، وت  

ــود الجما   لا ــن جوانـــب الجهـ ــزأ مـ ــان  يتجـ ــة لحرمـ ــة المبذولـ عيـ
ــابيين  ــن المجــر  الإره ــن  وغيرهــم م ــلاذ الآم ــن الم غــير أن . مين م

 نممارساتها وممارسـات الـدول الأخـرى تعـزز الـرأي القائـل بـأ              
ــصياغ     ــا لـ ــا كافيـ ــضمن أساسـ ــرفي لا يتـ ــدولي العـ ــانون الـ  ةالقـ

 ـــ ــع الالتـ ــواد توســ ــشاريع مــ ــة إلى مــ ــسليم أو المحاكمــ زام بالتــ
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يتجاوز الصكوك القانونية الدولية الملزمة التي تتـضمن هـذه           ما
دول لا تتعهــد بــالالتزام بالتــسليم أو المحاكمــة  فالــ. الالتزامــات

ه الــصكوك، ولا يمتــد الالتــزام إلا عنــدما تــصبح أطرافــا في هــذ
إلى الدول الأخرى التي هي أيضا أطراف فيهـا، وإلا للحـد      إلا

ومـــا لم يكـــن الحـــال . الـــذي تقـــرره أحكـــام تلـــك الـــصكوك
كذلك، سيكون مـن الممكـن إلـزام الـدول بتـسليم أو محاكمـة               

في ظــروف تفتقــر فيهــا إلى الــسلطة القانونيــة اللازمــة  شــخص 
لعمــل ذلــك، مثــل علاقــة التــسليم الثنائيــة اللازمــة أو انطبــاق    

  . على الجريمة التي يُدعى وقوعها القضائية الولاية
ومــضى يقــول إنــه مثلمــا لاحظــت اللجنــة، فــإن تــوفر   - ٨٩

رؤية شاملة لممارسات الدول أمر جوهري لأي نظـر فيمـا إذا            
لاســـتنباط قاعـــدة قانونيـــة دوليـــة عرفيـــة  نـــاك أســـاس  هكـــان

ــة، لا  ــسليم أو المحاكم ــغ     بالت ــدول المبل ــيما وأن ممارســات ال س
عنــها حــتى الآن تقتــصر إلى حــد بعيــد علــى تنفيــذ الالتزامــات  

ــها معاهــدات  وفي حــين أن عــدم وجــود ممارســات   . الــتي ترتب
دول متــــسقة ومــــستمرة في التــــسليم أو المحاكمــــة في غيــــاب 

 مـا قـد يكفـي لتقريـر أنـه لا توجـد       ات ترتبـها معاهـدات    امالتز
بعد مثل هذه القاعدة من قواعـد القـانون الـدولي العـرفي، فـإن               
أي تفكير في أنه قد تكون هنـاك مثـل هـذه القاعـدة في الواقـع            

وأضـاف أن وفـد بلـده    . إنما هو أمر يستلزم إبلاغا أوسع نطاقا 
 عذا الموضــومــن يــشعرون بــأن عمــل اللجنــة في هــقلــق يــتفهم 

ــأن      ــه ب ــبطء، وإن كــان يتمــسك بموقف ــصورة بالغــة ال يمــضي ب
ــتي        ــة ال ــر الطريق ــر حاســم في تقري ــدول أم ــل ممارســات ال تحلي

ــة    ــل اللجن ــا عم ــزام ب  . سيمــضي به ــإذا كــان الالت ــسليم أو ف الت
ــشأ إلا  ــة لا ين ــشاريع     المحاكم ــإن م ــة، ف ــدة دولي بموجــب معاه

 ولـذلك، فـإن وفـد    .المواد المتعلقة بالموضوع تكون غير مناسبة 
ــيم       ــيح الوقــت الكــافي لتلقــي وتقي ــى تت ــة عل ــده يحــث اللجن بل

وأشار إلى أن الولايات المتحـدة      . المعلومات الواردة من الدول   
ــا       ــشريعاتها وممارســاتها، وأنه ــة بت ــات المتعلق ــدمت المعلوم ــد ق ق

  .تتطلع إلى تلقي هذه المعلومات من الدول الأخرى

قالـــت إن وفـــد بلـــدها ): تايلنـــد (الـــسيدة كايوبانيـــا  - ٩٠
ــوع   ــإدراج موضـ ــالات  ’’يرحـــب بـ ــخاص في حـ ــة الأشـ حمايـ

فتـــوفير إطـــار قـــانوني . في برنـــامج عمـــل اللجنـــة‘‘ الكـــوارث
يهدف إلى مساعدة الناس على التصدي للكوارث وما يعقبـها       

وأشـارت إلى أن تـبني نهـج يقـوم علـى      . أمر تـشتد الحاجـة إليـه     
ــاول الم ـــ   ــدة لتنـ ــيلة مفيـ ــيكون وسـ ــوق سـ ــة الحقـ سائل القانونيـ

المطروحــة في ظــل هــذا الموضــوع، وإن كــان يلــزم تــوفر فهــم   
واضــح ومــشترك لمــا يعنيــه هــذا النــهج فيمــا يتــصل بحمايــة         

وأوضــحت أن وفــد بلــدها . الأشــخاص في حــالات الكــوارث
ــصيغته الــتي اقترحهــا      يفهــم أن النــهج القــائم علــى الحقــوق، ب

ن الإنـساني   المقرر الخاص، هو نهج يتأسس علـى مبـادئ القـانو          
، والقــانون الــدولي  الإنــسانقــوقلح الــدولي، والقــانون الــدولي

غـــير أن المبـــادئ الأخـــرى ذات الـــصلة في القـــانون . للاجـــئين
الــدولي، ولا ســيما المبــادئ المتــصلة بالــسيادة وعــدم التــدخل،   

  .تسم بنفس القدر من الأهمية ويجب عدم إغفالها
ــادئ تجــد تعــبير    - ٩١ ــها فيومــضت تقــول إن هــذه المب  ا عن

اتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا لإدارة الكــوارث   
، الـذي كـان يهـدف إلى        والاستجابة في حالات الطوارئ   

تــوفير آليــات فعالــة للحــد مــن فقــدان الأرواح والأصــول  
ــة في حــالات الكــوارث   ــصادية والبيئي ــة والاقت . الاجتماعي

ــتجاب   ــوفير اسـ ــاق إلى تـ ــسعى الاتفـ ــالات  ةويـ ــة لحـ  جماعيـ
طارئــة مــن خــلال الجهــود الوطنيــة المنــسقة      الكــوارث ال

. وتكثيـــف التعـــاون علـــى الـــصعيدين الإقليمـــي والـــدولي
ويتمثـل أحــد المبـادئ الــتي يــسترشد بهـا في احتــرام ســيادة    

   .الدول الأطراف وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية
وبالنسبة لنطاق الموضوع، قالت إن وفد بلدها يوافـق           - ٩٢

و أنـسب مـا ينبغـي عملـه، ويـشجع           على أن تبني نهج واسع ه ـ     
في نطـــاق اللجنــة علـــى التحلــي باتـــساع الأفــق عنـــد نظرهــا     

الاختصاص الموضوعي والاختصاص الشخـصي والاختـصاص       
  .الزماني والاختصاص المكاني
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، أشــارت  المحاكمــةأوالالتزام بالتــسليم وفيمــا يتعلــق بــ  - ٩٣
ه إلى تعقيــد مــسألة تحديــد أي مــن البــديلين ينبغــي أن تكــون لــ

م المجــرمين الجديــد في تايلنــد، فبموجــب قــانون تــسلي. الأولويــة
إلا عنـد تقـديم طلـب التـسليم حـسب           الالتزام بالتسليم   يُثار   لا

ــة المختـــصة  وإذا تـــبين مـــن . الأصـــول إلى الـــسلطات التايلنديـ
ــشأ      ــانون، ين ــسليم الــتي يحــددها الق الطلــب اســتيفاء معــايير الت

ــسليم   ــزام بالتـ ــذ الالتـ ــوإذا لم ت .عندئـ ــستوفاة،  كـ ــايير مـ ن المعـ
ــد ــسليم       ق ــب الت ــران طل ــريطة اقت ــة، ش ــزام بالمحاكم ــشأ الالت ين

بطلب محاكمـة الـشخص المعـني ودراسـة تفاصـيل الجريمـة الـتي               
  .يُدعى وقوعها على النحو الواجب

ومضت تقول إن وفد بلدها يرى أنـه لا يمكـن رفـض               - ٩٤
ــة    ــدة التـــسليم الثنائيـ ــا لـــشروط معاهـ طلـــب التـــسليم إلا وفقـ

ــة   وأ ــراف المعنيـ ــددة الأطـ ــسليم   . المتعـ ــانون تـ ــافت أن قـ وأضـ
المجرمين، وهو بمثابة التشريع المنظم لتنفيـذ معاهـدات التـسليم،           
وكــــذلك القــــانون المــــنظم للمــــسألة في غيــــاب مثــــل هــــذه  
المعاهــدات، يــسمح فيمــا يبــدو للــسلطات التايلنديــة المختــصة   

لتــسليم ابقــدر مــن الــسلطة التقديريــة في الموافقــة علــى طلبــات 
 من القانون يحدد حالتين يمكن أن تفكـر         ٩فالباب  . رفضها أو

يــة في تــسليم شــخص لتــتم محاكمتــه     فيهمــا الحكومــة التايلند 
أولا، : للدولـة الطالبـة    القضائية   الولايةلقضاء حكم في ظل      أو

إذا كانت الجريمة موجبـة للتـسليم، ولم تكـن محظـورة بموجـب        
ــسم   ــن تتـــ ــدي، ولم تكـــ ــانون التايلنـــ ــي   القـــ ــابع سياســـ بطـــ

عــسكري؛ وثانيــا، إذا لم تكــن هنــاك معاهــدة للتــسليم مــع   أو
الدولة الطالبة، عندما توافق تلك الدولة صـراحة علـى الموافقـة            

  .على أي طلب تايلندي للتسليم بنفس الطريقة
وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت الدولة تملك بموجـب            - ٩٥

 جنسيتها، قالـت    قانونها الوطني سلطة تسليم أشخاص يحملون     
إن قانون تسليم المجرمين ينص على الإذن للـسلطات التايلنديـة           
ــة      ــة في ثلاث ــة الطالب ــديين للدول ــا التايلن ــسليم الرعاي ــصة بت المخت

أولا، إذا كانت معاهـدة التـسليم المبرمـة بـين           : حالات محدودة 

تايلند والدولـة الطالبـة تـنص علـى ذلـك؛ وثانيـا، إذا مـا وافـق                  
 تسليمه على التسليم؛ وثالثا، إذا تم التـسليم      الشخص المطلوب 

  .وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
ــام       - ٩٦ ــد أن النظ ــدها يعتق ــد بل ــول إن وف واســتطردت تق

الإجرائي للتسليم ينبغي أن يكون مستقلا عن القواعد العاديـة          
للإجراءات الجنائية، حيث أن إجراءات التسليم تجـري بغـرض          

ــة ال   ــهم إلى الدول ــسليم المت ــن    ت ــضية م ــر في الق ــة دون النظ طالب
ــة   ــوع في تلـــك المرحلـ ــراءات  . حيـــث الموضـ ــتخدام الإجـ فاسـ

ــل وفي     ــسبب حتمــا في التعطي ــة مــن شــأنه أن يت ــة العادي الجنائي
تقــويض فعاليــة وكفــاءة نظــام العدالــة، وبخاصــة عنــدما يكــون  

ــاب جريمــ ــ  ــهم بارتكــ ــاز  المتــ ــال أو الاحتجــ ــن الاعتقــ . ة رهــ
د الإجرائيــة للتــسليم، فمــن تخــصيص نظــام مــستقل للقواعــ أمــا

شأنه أن يعجل بعملية التـسليم، ويفيـد المتـهم والدولـة الطالبـة              
 اللجنـة علـى     ع، فإن وفد بلدها يـشج     كولذل. في نهاية المطاف  

  . النظر في صياغة قواعد إجرائية للتسليم خصيصا
  .٠٠/١٣رفعت الجلسة الساعة   

  
  


